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 سامي كريتبقلم: 
 باحث في القانون الخاص

 السيادة  وضمان المواطنة 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لم توجد نقطة ما تتتت تق حتولتهتا    
جميع الآراء مثل ضرورة وجود الدولة 
بالنسبة لكل كيان سياسي معين وذلك 
لحاجته إلى التواز  الت ي يتنت تم 
العلاقات بين الأفراد ويحميهم من كل 
اعتداء خارجي ولم توجد نقطة تتثتير 
الخلافات وتضارب الآراء متثتل نتو  
المشروعية التي ينبغي أن تسوغ بتهتا 
الدولة قراراتها وإجراءاتهتا وارتتبتا  

  .ذلك بمسائل القانون والسيادة
ون را لحساسية متوضتو  التدولتة   

والتصاقه بمعيشنا التيتومتيه تتهتتتم 
القوانين بوجه عام وال لس ة بتوجته 
خاص بمسالة سياسية بامتياز غرضتهتا 
في ذلك هو البحتث عتن إمتكتانتات 
وجود سياسي واجتتتماعتي يضتمتن 

 .حقوق ال رد والمجموعة
ولما كان اهتمامها المركزي بتاننستانه 
كان شغ ها به سياسيتا واجتتتماعتيتا 
فرديا وكونيا فتكتان متن هتواجتس 
ال لس ة السياسية والقانون متعترفتة 
ضمن أية شرو  يكون وجود الأفتراد 

 داخل الدولة عقلانيا ومن ما.
 

 السيادة هي أساس المواطنة
السيادة وضع قتانتوني يتنتست  إلى 
الدولةه وهي تمثل ما لتلتدولتة متن 
سلطان تتواجته بته الأفتراد داختل 
إقليمها وتواجه به الدول الأختر  في 

وليست هتنتاد دولتة دون  .الخارج
 سيادة 

يقول "جون بودان" الت ي كتان أول 
من ادخل مصطلت  الستيتادة "لتكي 
يكون هناد وجود قانتوني لتلتدولتةه 
يج  أن يكون لتهتا الستيتادة عت  

 " أرضها
فالسيادة هتي الستلتطتة التعتلتيتا  

والمطلقة التي تن رد بالقرار وانلتزام 
وتن يم العلاقات والتصرف في الأمتور 

 التي تجري فوق إقليمها أو خارجه.
وعرفت بأنها "وصف للدولة الحديثة  

يعني أنها يكون لها الكلمة التعتلتيتا 
واليد الطولى ع  إقليمها وعت  متا 
يوجد فوقه أو فيه" كما عرفت أيضتا 

بأنها "السلطة العليا المطلتقتة التتتي 
تن رد وحتدهتا بتالتحتق في إنشتاء 
الخطاب الملزم المتعلق بالحكم عت  

 الأشياء والأفعال" 
وللسيادة م هران أساسيان: مت تهتر  

خارجي يتم فيه تن يم علاقات الدول 
فيما بينها ع  ضوء الأن مة الداخلية 

فالدولة صاحبة الستيتادة  .لكل دولة
تن م علاقاتها الخارجية بمتا تمتلتيته 

 .عليها مصالحها الوطنية والسيادية
أما الم هر الداخلي فيتمثل في بسطهتا 
لأن متها وسلطاتها عت  إقتلتيتمتهتا 
وولايتها وتكون أن متتتهتا التختاصتة 
وأحكامها هي المعتتمتدة في شت ون 

 .مواطنيها
ومن الجتديتر بتالمتلاحت تة إن       

تصاعد سلطة القانون والتعتقتل هتو 
وثيق الصلة بمبدأ السيتادة والتدولتة 

والسيادة كما بينا تعني القوة  .المدنية
وهي تمثل انرادة العامة لتلتشتعت  
)روستتو ه    وإذا كتتانتتت بتتعتت  
التوجهات ال وضوية ترف  السلتطتة 
بإطلاق وتعتبر الدولة جهازا يستهدف 
اننسان وحريته ويعمل ع  تدجينته 
وسجنه والحد من رغباتهه فان كتثتيرا 
من التوجهات الأخر  قد أقرت حاجة 
اننسان إلى واز  يمنع التدافع ويتحتد 
من ال وضى من اجل بناء حياة قائمتة 
ع  ال ضيلة والاعتدال والسعادة هإذ 
لا يمكن التكهن مطلقا بمآل التحتيتاة 
الاجتماعية عندما يتغتيت  التنت توذ 

 وتتلاشى قوة الدولة.
وإذا كانت الأفلاطونيتة قتد رفضتت 
الديمقراطية واعتبرتها نهجا غير عتادل 
لا ي دي لل ضيلتة والستعتادةه فتان 
هناد ع  العكس متن يتر  فتيتهتا 
الطريق الأمثل لتجاوز الصرا  والتحتد 
من العنف وضتبتم مستار ستلتطتة 
الدولة وعدم السماح لهتا بتانتتتهتاد 

 حقوق اننسان. 
فحس  بول ريكوره تتمثل أهتمتيتة 
الديمقراطية في جعل الحياة السياسية 
قائمة ع  التعدد والتنو  والاختتلاف 
واستبعاد كل أشكال انقصتاء وفتر  
الموافقة وجعل الصرتا  بتين التنتاس 

كما دعا روسو إلى ضرورة  .محكما للقانون
توزيع السيادة بين جميع أفتراد الشتعت  
ع  أساس المساواة بدون ت ريقه بحتيتث 
تصب  السيادة في هت   التحتالتة ستيتادة 
"مجزأة" أي بعبارة أخر  جتمتع أصتوات 

 المواطنين كافة لاستخراج الأكثرية منها.
وهنا يرف  روسو فتكترة تتجتزا رجتال 
السياسة للسيادة تبعا لمصالحهم إلى قتوة 
وإرادة ويتبنى فكرة انبتنتاء الستيتادة إلى 
فكرة المواطنة وانرادة العامة بقوله: " إن 
السيادة لا تتجزأ لن تس الأستبتاب التتتي 
تجعلها غير قابلة للتنازل لان انرادة إما أن 

 تكون عامة وإما ألا تكون ك لك ".
وفي ن س الصدد لاحظ سبينوزا أن مهتمتة 
الدولة هي بناء حياة اجتماعية متنت تمتة 
ينعم فيها الأفراد بالأمن والسلم والحتريتةه 
دون أن يكونوا خاضعين للسلطة العمتيتاء 
ومن دون أن يتصرف المواطن وفق رغباتته 

 وغرائز .
فالديمقراطية وفق ستبتيتنتوزا هتي هت ا 
الأسلوب ال ي يجعتل متن التدولتة أداة 
تحرير اننسان من كل أشتكتال التختوف 
والضعف وإمداد  بكل ما يستاعتد  عت  
ضمان بقائه وتمسكه بالحياة لكن دون أن 

 .يكون ذلك ع  حساب الآخر
إن مهمة الدولة الرئيسيتة هتي تترشتيتد 
ال عل البشري وتتوجتيتهته نتحتو بتلتوغ 
ال ضيلةه فال هم الحقيقي للتديمتقتراطتيتة 
يقتضي اعتبارها ه ا المبدأ ال ي من خلاله 
تصان كرامة اننسان ومن خلاله أيضا يتتم 
احترام القانون والاعتراف بالسلطة العتلتيتا 

 .وعدم اللجوء إلى القوة
ولا مناص من التقتول أن تمتتتع التدولتة 
بالسيادة يعني أن تكون لها الكلمة العليتا 
التي لا تعلوها سلطة أو هيئة أخر ه ل لك 
فسيادة الدولة ببساطة تعني أنها متنتبتع 
السلطات الأخر  وهي وحتدة واحتدة لا 

  .تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة
 

 المواطنة هي مصدر السيادة
إن المواطنة ص ة تطلق ع  من يحتيتا في 
ظل ن ام ديمقراطي يجعل التحتيتاة حترة 
وأمنة فهي ربا  سلمي هدفته تتأستيتس 
مجتمع يقوم ع  اعتبارات قيمتيتة تتبتدأ 

” 

إن تصاعد سلطة 

القانون والعقل هو 

وثيق الصلة بمبدأ 

السيادة والدولة 

 المدنية

  “ 
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داخل الشخص لأنها تتطل  قاعدة أخلاقية 
قوامها التحرر من سلطة الأهواء والاعتتراف 
بحق الغيره فيتعار  ب لك متع الأنتانتيتة 

  .والمصلحة الخاصة
فالمواطنة ليست معطى طبيعيا بتقتدر متا 
هي اكتساب لأن الناس "لا يولدون مواطنين 
وإنما يتربون ع  المواطتنتة" )ستبتيتنتوزا . 
وتأسيسا ع  ذلك يكتس  الت ترد صت تة 
المواطنة داخل ن تام ستيتاسي أي داختل 

الدولة بما هي وحدة سياسية تضتم -المدينة
مجموعة من الناس في حتدود جتغترافتيتة 
مضبوطة لها استقلالها وسيادتها التختاصتة 
تتولى هيئة حاكمة إدارة ش ونها ع  أساس 
تشريعات دستوريتة أو قتوانتين تضتمتن 

 .مواطنة خصوصية
فاننسان محكوم بتغتريتزتتين الأولى هتي 
السعي إلى المحاف ة ع  وجود  والثتانتيتة 
هي الرأفة وهي نقي  التعتنتف تت ستس 
لعلاقة تعاطف بين الأنا والأخر فتجعل منها 
علاقة اعتراف متبادل بالتحتق في التوجتود 

حيث يترت  عن ه ا التصتور أن  .والحرية
حالة الطبيعة موسومة بالتعتزلتة والستلتم 
والحرية يواجه فيها اننسان عراقيل تتهتدد 
بقائه مما يدفع إلى تأسيس علاقة مع الآخر 

 .نبعاد ه   العراقيل
وللمرور من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية 
يقتضي العقد تنازلا عن الحرية ال وضتويتة 
حرية حالة الطبيعة لكس  حرية تعاقديتة 

 .مقننة يه  الجميع لنجدتها حين تهدد
إن أهم شر  في العقتد هتو المستاواة في 
التنازل وفي الواجبات فتتعين حاجة الت ترد 
إلى غيرة لخلتق قتوة مشتتركتة لمتواجتهتة 

فالعقد تتنتازل إرادي وتتوحتيتد  .الطبيعة
 .للإرادات في إرادة واحدة

إن العقد مع روسو يتجاوز حالة احتتتكتام  
ال رد إلى ذاته إلى حالة مدنية يحتكم فيتهتا 
القانون بما هو نتاج إرادات الأفتراد التتتي 
هي أساس الستيتادة لأنتهتا صتادرة عتن 
الأغلبية وملزمة للكل عبر القتانتون المتدني 

 ال ي يجسد سلطة الشع .
ومن الجدير بالملاح ة أن الم هوم الحديث  

للمواطنة تطور ما مع ظتهتور متا يتعترف 
بالعولمة الحاملة لمشرو  ستيتاسي لتدولتة 

حتيتث وقتع  .عالمية شرعت لمواطنة عالمية

توسيع مدلول المواطنة فتيتما بتعتد 
لتتجاوز ه   الص ة دائرة المتديتنتة 
الدولة نحو المواطنة العالمتيتة وهتي 
ص ة تلتصق بإنسان يتقتطتن هت ا 
العالم ويتساو  مع الآخرين في هت   

  .القيمة اننسانية
فالمواطنة العالمية ليست انتتماء إلى  

جماعة عالمية أو إلى إنستانتيتة بتلا 
جنسية بل هي تجتستيتد لتلتطتابتع 
الكوني اننساني إنها انتتماء إلى عتالم 
مشترده وبناء ع  ذلك تكون الدولة 
العالمية هي الراعية لحقوق المواطنة 
عندما يقع الاعتداء عليها من طترف 
الدولة الوطنية وقاعدتها القانونية أن 
اننسان ليس فقم متواطتنتا داختل 
دولة ذات سيادة بتل هتو متواطتن 
عالمي وموجود في العالم ويطل  متن 
ه   الحكومة العالمتيتة أن تصتون 

  .كرامته إذا تعر  إلى أي اعتداء
فالعالم من ه ا المن ور هتو فضتاء 
لقاء الأنا مع الأختر ضتمتن عتلاقتة 
 .تواصلية أساسها كتونتيتة اننستان

فالمواطن العالمي هو من ي من بقيم 
كونية ويطم  إلى تشرتيتع إنستاني 
يتجاوز التتعتار  بتين خصتوصتيتة 

 الانتماء وكونية القيم. 
إنه إنسان يقطن العالم ويتساو  متع 
الآخرين في ه   الص تة اننستانتيتة 
وهو ما يقتضي وضع دستور عتالمتي 
غايته كما ير  كانم إقامة عتلاقتات 
سلمية بين البشر تأخ  طابع القوانين 

  .العامة للجنس البشري
إن ه ا الانزياح في معنى المواطتنتة  

ال ي يتكتاد يتر  إذ يمترر بتاستم 

الديمقراطية ذاتهاه يطرح مشكتلا ختطتيرا 
حيث يعر  مستقبل السيادة الوطنية إلى 
الخطر في ظل تشريع حتق التتتدختل في 
سيادة الدول من اجل فر  احترام حقوق 

 المواطنة باعتبارها قيمة كونية.
فهل ي دي انقرار ب كرة السيادة العالمية   

إلى طمس فكرة السيادة الوطنيتة؟ وهتل 
يمكن تحقيتق مصتالتحتة بتين الستيتادة 

 الوطنية والمواطنة العالمية 
 ..يقول ادغار موران في ه ا الصتدد: " .

صحي  أنه ثمة حاجات متزايدة للتشتبتث 
بالأصول تعمل في يومنا ه ا ع  تقستيتم 

البشرية إلى أجزاء مشتتة وتتخ  كمبرر لها 

إرادة الح اظ ع  التهتويتات التعترقتيتة 
والوطنية لكننا نأمل في أن تتوسع وتتعمق 
ه   الهويات داخل الهتويتة اننستانتيتة 

الوطن دون أن تتنت تي  -لمواطني الأر 
 ذاتها".

” 

الم هوم الحديث 

للمواطنة تطور ما مع 

ظهور ما يعرف 

بالعولمة الحاملة 

لمشرو  سياسي لدولة 

عالمية شرعت لمواطنة 

 عالمية

“ 

Getty images/Ulf Andersen .ادغار موران 
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 الدولة زمن العولمة:

 سيادة العولمة ونهاية السيادة؟ 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لئن نشأت الدولة في العصر الحديث 
ع  مجموعة من الخصائص التي 
تميزها وع  رأسها السيادة التي 
تضمن لها سلطة اخضا  الأفراد 
وفر  الأمن وممارسة العنف 
الشرعي داخليا وإبرام المعاهدات 
والمواثيق والانضمام للمن مات 
الدولية والاقليمية خارجياه فإن 
الن ام العالمي الجديد )ن ام 
الأحادية القطبية  ال ي انبثق إثر 
انهيار جدار برلين وسقو  الاتحاد 
السوفياتيه أحدث تحولات فارقة 
كانت أبرزها العولمة التي تم الن ر 
إليها باعتبارها ن ام يق ز ع  
الدولة ويعمل ع  ت تيت وتش ي 
خصائصها الرئيسية ومنها السيادة. 
فقد مثل بروز العولمة باتجاهاتها 
السياسية والثقافية والاقتصادية 
إعلانا عن تراجع السيادة في معناها 
السياسي أي قدرة الدولة ال علية 
ع  رف  الامتثال لأية سلطة من 
الخارج والقدرة ال علية ع  تأكيد 
ال ات في المجال الدولي كما أسهمت 
ك لك في ت وي  الحدود السياسية 
بين الدول وتغير دور الدولة من 
راعية للرفا  الاجتماعي إلى حارسة 
لمصال  العولمة وأدواتهاه ه ا 
بانضافة إلى  ت اقم دور ال واعل 
غير الوطنية كالمن مات الدولية 
وصندوق النقد الدولي ومن مة 
التجارة العالمية وانكماش القيمة 
المادية للمجال الوطني بحكم أن 
العولمة تمتلك صلاحيات تتجاوز 
صلاحيات الدولة وتتخطى حدودها 
الوطنية. وقد أد  ذلك إلى تزايد 
الجدل والنقاش بخصوص علاقة 
العولمة بالسيادة وعن إمكانية 
الحديث عن نهاية السيادة في ظل 

ما ت رضه العولمة اليوم من 
مراجعات للم اهيم التقليدية 
كالخصوصية الثقافية والأمن القومي 
والاقتصاد الوطني والمجال الوطني. 
تتميز الدولة عن كل الاشكال 
الأخر  باستحواذها ع  السيادة 
لأنها تصدر أوامرها للجميع ولا 

 تتلق أمرا من أحد.

يسعى ه ا البحث إلى فحص 
الاشكالية الرئيسية المتمثلة في 
العلاقة بين العولمة وتراجع دور 
الدولة الحديثةه التي تتمحور حول 
التناق  ما بين بنية الدولة الحديثة 
المبنية بالأساس ع  مسألة الأمن 
من ناحية وفلس تها الديموقراطية 
من ناحية أخر ه فهي من ناحية 
تحاول الانسجام مع العولمة التي 
تمس سيادتها وبين سيطرتها ع  
الافراد ورأس المال من خلال قبضتها 
القوية التي سوف ت دي الى تراجع 

 .ديمقراطيتها

إن الاشكالية الرئيسية هي أن تراجع 
سيادة وشرعية الدولة الحديثة يعود 
في الأصل إلى اتسا  تأثير العولمة ع  
الدولة الحديثة فأصبحت الدولة 
الحديثة تستمد شرعيتها من أقلية 
اقتصادية تتحكم بالن ام الاقتصادي 

 وذلك امتداداً لرأسمالية العولمة

 

مدخل م اهيمي: الدولة والسيادة 
 والعولمة 

المقصود بمصطل  الدولة  الدولة:
هي الدولة بالمعنى الحديث التي 
وُلدت إثر التحولات التاريخية التي 
شهدها الغرب الحديث من  بداية 
عصر النهضة ومن رحم معاهدة 

التي كانت إعلانا  0641وست اليا سنة 
عن ولادة الدولة القومية الحديثة. 
ونقصد بالدولة ذلك التن يم ال ي يقوم 
ع  رقعة ترابية تعيش ضمنه مجموعة 
ي تر  أنها متجانسة وحس  عادل 
اللطي يه تت ق أغل  التعري ات التي 
يقدمها الدارسون ع  أهمية الرقعة 
الترابية في الدولة الحديثة بما هي سمة 
تميزها عن أطر التن يم السابقة. ير  
ميشال فوكو أن "الدولة هي تلك 
المجموعة السياسية أو التكوينات 
التاريخية التي تتجسد في جهاز متباين 
نسبيا وممركز ومتخصص يراق  سكانا 
داخل رقعة ترابية محددة". فأساس 
الدولة الحديثة إذن هو تلك المجموعة 
البشرية التي ي تر  أن يكون لها حد 
من التجانس والتي تعيش ع  رقعة 
ترابية محددة بحدود واضحة وثابتة 
وتشترد في الوعي في الانتماء اليها أي إن 
الوحدة الترابية هي قاعدة الوحدة 

 الوطنية.

: تبلور م هوم السيادة عبر السيادة 
التاريخ وقد تطور خلال العصر الحديث 
ليأخ  صبغة قانونية إلا أن ذلك لا يعني 
غياب السيادة ضمن التن يمات 
السياسية القديمة فقد مارس الاغريق 
سيادة من خلال إقامة مجتمع سياسي 
ضمن إطار تن يمي واض  يقوم ع  
تن يم العلاقات مع الدول المجاورة. أما 
مع الدولة انسلاميةه فقد أخ ت السيادة 
منحى دينيا تحت الخلافة ثم اتجهت 
اتجاها زمنيا مع بني أمية لتعود إلى 
المعنى الديني مع بني العباس. أما في 
العصر الحديث فقد لعبت فرنسا دورا 
كبيرا في ظهور السيادة بالمعنى الحديث 
في جانبها السياسي من خلال تقوية 
سلطة الملك ال ي تمكن من توحيد مجاله 
الترابي واخضا  أمراء الاقطا  والاستحواذ 

” 

تراجع سيادة وشرعية 

الدولة الحديثة يعود 

في الأصل إلى اتسا  

تأثير العولمة ع  

 الدولة الحديثة 

  “ 

 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبرزّ في التاريخ 

 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس ال تاة
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 ع  السلطتين الزمنية والروحية. 

أما السيادة بم هومها القانوني فهي لم 
ت هر إلا مع بودان في كتابه "الجمهورية" 

حيث جعل  0516أجزاء عام  6الصادر في 
عنصرا أساسيا مكونا  -أي السيادة-منها 

للدولة وتعني عند  توفر القدرة الكافية 
من أجل إصدار القرارات وضمان تن ي ها 
داخليا من خلال الاحتكار الشرعي لأدوات 
القمع والاستقلال عن كل سلطة خارجية. 
أما خارجيا فإن السيادة تتمثل في قدرة 
الدولة ال علية ع  رف  الامتثال لأية 
سلطة تأتي من الخارج ومن ثم القدرة 
ال علية ع  تأكيد ال ات في المجال الدولي 

 بحرية كاملة. 

ويتج  م هوم السيادة في م هرين 
سيادة داخلية وأخر  خارجية: سيادة 
الدولة الداخلية قدرة الدولة ع  تن يمها 
ال اتي وذلك بتحديدها لن امها السياسي 
بن سها وسيطرتها ع  مواردها وسكانها 
واحتكارها لسلطة انكرا  والقوة المسلحة 
أما السيادة الخارجية فتتمثل في استقلال 
الدولة وحريتها التامة في تن يم علاقاتها 

 مع الدول الأخر 

تختلف العولمة عن الكونية أو  العولمة:
العالمية ويقصد بها في أبسم الم اهيم 

"تعميم الشيء وإكسابه الص ة 
العالمية وتوسيع دائرته ليشمل 

: "و تعني ك لك بشكل العالم كله
عام اندماج أسواق العالم في حقول 
التجارة والاستثمارات المباشرةه 
وانتقال الأموال والقو  العاملة 
والثقافات والتقانة ضمن إطار من 
رأسمالية حرية الأسواقه مما ي دي 
إلى اختراق الحدود القومية وإلى 
الانحسار الكبير في سيادة الدولة. 
وعرفها بعضهم بأنها: "الاتجا  
المتنامي ال ي يصب  به العالم نسبياً 
كرة اجتماعية بلا حدود. أي أن 
الحدود الجغرافية لا يعتبر بها 
حيث يصب  العالم أكثر اتصالاً مما 
يجعل الحياة الاجتماعية متداخلة 

يعرفها علي حرب ع   بين الأمم".
أنهّا "التبادل المعمم ع  المستو  
الكوني" ويعرفّها برهان غليون كت 
"ديناميكية جديدة تبرز داخل 
العلاقات الدولية من خلال تحقيق 
درجة عالية من الكثافة والسرعة في 
عملية انتشار المعلومات 

 والمكتسبات التقنية".

وعرفها روبنز ريكابيرو الأمين العام 
لم تمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو 

بأنها :"العملية التي تملي ع  المنتجين 
والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد 
العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة 
إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق 
اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية 
مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية". 
ويراها البع  بأنها مرتبطة بالهيمنة 
الأمريكية ع  العالم حيث تكون العولمة 
في ه ا انطار دعوة إلى تبنى 
إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة 
الهيمنة الأمريكية ع  العالم )وهو ما 
ن ر إليه الم كر فرنسيس فوكوياما 

  .مثلا .

الاقتصاد الوطني في خدمة الاقتصاد 
 العالمي 

قبل أن نتطرق إلى الأثر الاقتصادي  
للعولمة ع  السيادةه يتوج  الاشارة إلى 

هي بمثابة الأداة أن العولمة الاقتصادية 
الرئيسية الأكثر فاعلية وتأثيرا في مسيرة 

تعتبر امتدادا للتطور العام و العولمة 
للن ام الرأسمالي غبر التاريخ وال ي بدأ 
من  عصر الثورة الصناعية. وقد تكث ت 
عن طريق الشركات متعددة الجنسيات 
والبنود والم سسات الدولية الأمر ال ي 
أسهم في ربم الاقتصاديات الوطنية 

” 

العولمة الاقتصادية 

هي بمثابة الأداة 

الرئيسية الأكثر 

فاعلية وتأثيرا في 

 مسيرة العولمة 

“ 

Anne Nygård/ Unsplash 
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بالاقتصاد العالمي من خلال التبعية 
 المطلقة.

وتعتبر فترة الستينات من القرن 
الماضي فترة التحولات التي آذنت 
بتحول الاقتصادات الوطنية لخدمة 
الاقتصاد العالمي وذلك تزامنا مع 
التطور التكنولوجي والنقل السريع 
بين أجزاء العالم مع بروز فاعلين 
جدد من  الحرب العالمية الثانية 
خاصة في الستيناته مثل المجموعة 
الأوروبية وم سسات عالمية مثل 
صندوق النقد الدولي وب لك يتحول 
الاقتصاد الوطني لاقتصاد تابع 
للاقتصاد العالمي. في ه ا انطار 
تتمثل أهم الم سسات التي تمارس 
من خلالها العولمة ضغطا ع  

صندوق النقد الدوليه الدولة في 
البنك الدولي للإنشاءه والتعمير 
والمن مة العالمية للتجارة وهي 
م سسات تمول الدول النامية التي 
توجد في أوضا  اقتصادية متدهورة 
وت ر  عليها في ن س الوقت 
ضرورة طل  الاعانات المالية 
والاقتصادية فتتنازل الدول النامية 
ع  جان  من جوان  سيادتها 
لطل  الاعانات المالية والاقتصادية 
وذلك من خلال القبول بشرو  
التي ي رضها صندوق النقد الدولي 

 والبنك الدولي.

ويعتبر صندوق النقد الدولي 
م سسة مالية دولية أحدثت عام 

لتشجيع التعاون النقدي  0944
الدولي وتن يم العملات ما بين 
الدول وبيع العملات المساعدة 
الدول الأعضاء ع  مواجهة 
الصعوبات الخاصة بالمدفوعات 
الاجنبية أما البنك العالمي ال ي أنشأ 

فله ثلاث مهام وهي  0945سنة 
انقرا  المباشر وانقرا  غير المباشر 
وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتشجيع 
المشاريع التنموية والعمل ع  نمو 

 التجارة الدولية.

يمارس صندوق النقد الدولي والبنك 

العالمي سياسات تحد من سيادة 
الدولة وذلك من خلال فر  
سياسات اقتصادية كتدخله في 
عمليات الخصخصة وإعادة هيكلة 
الاقتصاديات والحد من تدخل 
الدولة في العديد من الش ون 
الاقتصادية ولا تعرضت للخراب 
الاقتصادي نتيجة منع القرو  عنها 
أو سح  الاستثمارات الأجنبية 

 المباشرة عنها. 

من بين أهم السياسات الاقتصادية 
التي ي رضها صندوق النقد الدولي 
ن كر فر  تخ ي  سعر العملة 
الوطنية والمصاريف المتعلقة 
بانن اق العمومي مما يولد مشاكل 
اجتماعية كارت ا  البطالة وانتشار 
ال قر وازدياد مديونية الدولة تجا  
الخارج. ه ا بانضافة إلى برامج 
الاصلاح الهيكلي التي ت رضها 
الم سسات الدولية وتنال من سيادة 
الدول النامية فتضع اقتصاداتها 
تحت السيطرة المباشرة لصندوق 
النقد الدولي الل ان يقومان 
بتوجيهها وفق أعمدة مسطرة 

 . سياسيا واقتصاديا

أمّا من مة التجارة العالمية التي 
كخلي ة الات اقية  0995انشئت عام 

العامة للتعري ات الجمركية 
والتجارة المعروفة باسم "الجات"ه 
فقد تأسست بعدما عرف العالم نموا 

 50في التجارة وتحوي ه   المن مة 
دولة ويكمن دورها في السهر ع  
وضع قواعد التبادل التجاري 
وتحرير المبادلات التجارية قصد 
 تدفق البضائع دون حواجز وقيود. 

تقوم ه   المن مة بخرق السيادة 
الوطنية والحد من حرية الدول في 
التصرف حس  مصالحها وتصوراتها 
وذلك عندما تقوم ب ر  معايير 
تجارية واقتصادية معينة في سبيل 
تحرير التجارة وفت  الاسواق أمام 
 انتقال البضائع والخدمات والأموال. 

جاءت برامج انصلاح الهيكلي 

وشروطها لتضاعف من حدة المشكلة 
وأدت بدورها إلى ت اقم مشكلة الدولة 
وم سساتهاه لقد كانت أهم شرو  
برامج انصلاح الهيكلي ان تتراجع الدولة 
وم سساتها عن القيام ليس بالنشا  
الاقتصادي فحس  بل أيضا أن تتنازل 

 الدولة عن دورها الاجتماعي.

إلى جان  من مة التجارة العالمية تعمل 
الشركات متعددة الجنسيات ع  خرق 
سيادة الدول وتعتبر الشركات متعددة 
الجنسية أو الشركات العابرة للحدود أو 
الشركات العملاقة عبارة "عن تجمع 
لشركات من جنسيات مختل ة ترتبم 
بعضها البع  بروابم الملكية المشتركة 
وتخضع لاستراتجية إدارة مشتركة ". وتعد 
الشركات متعددة الجنسيات بمثابة 
المحور الاقتصادي الأساسي للعولمة فهي 
بمثابة الأداة التي تمول الانتاج وتعولمه 
وتمثل السمات الأساسية للن ام 

 الاقتصادي العالمي. 

وتتركز ه   الشركات أساسا في الولايات 
المتحدة الامريكية واروبا الغربية واليابان 
وتسيطر ع  ثلثي التجارة العالمية في 
السلع والخدمات في العالم مما جعل منها 
ال اعل الرئيسي في التجارة الدولية 
وأصبحت لها اليد العليا في توجيه 

 الاقتصاد العالمي. 

وقد تحولت ه   الشركات في ظل 
العولمة إلى دول حقيقية تقوم بت كيك 
الدول واعادة بنائها من جديد وجعلتها 
تتنازل تحت ضربات الرأسمالية 
الاحتكارية عن حقوقها وحدودها 
الجغرافية وواجباتها تجا  مجموعاتها 
فهي ب لك ع  حد تعبير أحد الدراسين 
"قد ق زت فوق الحدود التي ت صل بين 
الأقطار والحدود كما تمكنت من ازالة 
الحواجز الجمركية وتغلبت ع  كل 

 القيود".

تمارس ه   الشركات عديد الضغو  ع  
الدول للتأثير ع  سيادتها من ذلك 
قيامها بإغلاق فروعها أو نقلها لخارج 

ذا ‘الدولة سواء بطل  من الدولة الام أو 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

تحولت ه   

الشركات في ظل 

العولمة إلى دول 

حقيقية تقوم 

بت كيك الدول 

واعادة بنائها من 

 جديد  

“ 
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حاولت الدولة التدخل في ش ون الشركة 
واجبارها ع  اتبا  سياسات اقتصادية 

 ت ثر ع  أرباحها.

أما ع  الصعيد التكنولوجي فقد 
أصبحت الدولة غير قادرة ع  حماية 
سيادتها القانونية والسياسية ن را لضع ها 
التكنولوجي إذ أحدثت الثورة 
والاكتشافات العلمية في مجال النقل 
والاتصالات ونقل المعلومات عبر الأقمار 
الصناعية وقنوات المعلومات تغيرات في 
م هوم السيادة وأصبحت الممارسة 
ال علية لم اهرها تتحقق بقدر ما تحوز  
الدولة أو ما يتيسّر لها من امكانيات 

 يورفها التقدم العلمي والتكنولوجي

الأثر السياسي للعولمة: انهيار الدولة 
 التقليدية 

أسهمت العولمة في في تآكل الم هوم 
ه فواقعيا التقليدي للدولة بعناصر  الثلاثة 

لم يعد انطار المكانيه أي انقليم هخاضعا 
خضوعا تاما ومطلقا لسيادة الدولة 
وسلطتهاه كما كان الحال من قبله كما أن 
العنصر السكانى لم تعد ارتباطاته 
ومصالحه محصورة فى نطاق إقليم الدولة 
فحس ه بل امتدت ه   الارتباطات 
والمصال  امتدادا أفقيا خارج نطاق إقليم 
الدولةه كما أن السلطة السياسية التى 
استندت فى ممارسة القوة إلى م هوم 
السيادة تواجه إشكالية تأكل السيادة 
التقليديةه ف ي ظل العولمة وآلياتها 
وم سساتها لم تعد السلطة السياسية 
مطلقة اليد أو صاحبة السلطة المطلقة فى 
ممارسة بع  م اهر السيادة التقليدية 
ت ر  الضرائ  وتحديد سعر الضريبة 
الجمركيةه كما لم تعد مطلقة اليد فى 
استخدام العنف والقوة القهرية فى 

 مواجهة مواطنيها

وفي ظل من ومة العولمة تقوم ه   
الدول بالتنازل عن سيادتها من خلال 

 التنازل عن الخدمات التي تقدمها.

والتساؤل المطروح هنا: هل أن الدولة 
تتجه للتعوي  عن عجزها أمام شعوبها 
بعد تبعية اقتصادياتها الى الاقتصاد 
العالمي إلى العنفه ال ي نقصد به حرمان 

مواطنيها من ثرواتهم التي أصبحت 
في متناول الاقتصاد العالمي عبر 

 الرأسمالية المسيطرة ع  العالم؟

تراجعت سيادة الدولة سياسيا من 
خلال ظهور م سسات المجتمع 
المدني التي عملت ع  سح  
بع  الوظائف من الدولة ل لك 
أصبحت الدولة الوطنية كيانا 
اعتباريا أكثر منه طبيعيا ب عل 
انكماش القيمة المادية للمجال 
الوطني وت اقم دور ال واعل غير 
الوطنية كالمن مات الدولية 

 الحكومية وغير الحكومية.

ويتج  ه ا التراجع ك لك من 
خلال فر  بع  المعاهدات 
والات اقيات ع  الدولة التي 
أصبحت ملزمة بتطبيقها واحترامها 

دور الدولة في صنع كما تراجع 
القرار السياسي لصال  رجال 
الاعمال والشركات متعددة 

 الجنسيات

 الانعكاسات الانسانية للعولمة 

أسهمت العولمة في بروز م اهيم 
جديدة تنال من السيادة الداخلية 
للدول مثل م هوم حق التدخل 
ال ي تحول الى واج  التدخل: 
التدخل بموج  حماية حقوق 
اننسانه التدخل بموج  مكافحة 
الارهابه التدخل بتعلة نز  أسلحة 

 الدمار الشامل. 

يعد التدخل بحجة حماية حقوق 
الانسان أخطر التطورات التي 
حدثت بعد سقو  الاتحاد 
السوفياتي من حيث تأثير  ع  
سيادة الدولة وذلك لعدة أسباب 
فالتدخل الانساني غير منضبم وغير 
مقنن وهو يعكس اختلال التوازن 
الدولي بعد بروز ن ام الأحادية 
القطبية ونلاحظ أنه في الحالات 
التي يطبق فيها العالم العربي لم 
يسهم في حل المشاكله بل زاد من 

 ت اقمها.

نلاحظ ك لك تسييس مبدأ التدخل 
الانساني خاصة أنه لا يوجد توصيف 
موضوعي مت ق عليه لاعتبار تصرف 
ما جريمة ضد الانسانية او انتهاكا 

 لحقوق الانسان 

التدخل ك لك بحجة حماية الاقليات 
العرقية من المسائل التي تحرج مبدأ 
السيادة حيث يصب  الاعتراف بحق 
الأقليات أمرا م روضا ع  كيان 
الدولة من خلال تكثيف الات اقيات 
والتشريعات لحماية ه   ال ئة من 

 الناس. 

 خاتمة

يمكن أن نخلص للقول بأن العولمة 
اليوم تعيد تشكيل العالم من خلال 
ارتكازها ع  سياسات جديدة تروم 
فرضها ع  الدول والتي تقوم أساسا 
ع  ضرب سيادتها والهيمنة ع  
مواردها الطبيعية وطمس 
خصوصياتها الثقافية ل لك تواجه 
أغل  الدول النامية تحديات كبر  
خاصة أمام تزايد الحروب والصراعات 

 القبلية والطائ ية التي تعصف بها.

يمكن الاشارة في النهاية إلى أن للعولمة 
أيضا جوان  ايجابية تتمثل في زيادة 
التعاون الاقتصادي بين الدول 
وتطوير  مما ي دي إلى نمو الأدفاق 

 التجارية للبلدان النامية. 

” 

أسهمت العولمة في 

بروز م اهيم 

جديدة تنال من 

السيادة الداخلية 

للدول مثل م هوم 

 حق التدخل 

“ 
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 محمّد حدّادبقلم: 
 دكتور في الهندسة الكهربائية

 وطال  فلس ة

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 مقدمة

يح ى م هوم السّيادة بأهمّية 
بالغة في مجال القانونه خاصّة منه 
مجال القانون الدستوري. فقد 
عرفت السياّدة أو الدّولة أو ما 
ماثلهما من مصطلحات كمّا هائلا 
من التن ير والت سير في مختلف 
الاتجّاهات المعرفيةّ. ذلك أنّ جلّ 

المتعدّدة تتمحور  ه   التعّري ات
حول ثنائية السّيادة الدّاخلية/
الخارجيةّ وثنائية سيادة الشّع /
الأمّة. ولن نسعى إلى التعمّق في 
ه   الم اهيم بقدر سعينا إلى 
تحليل طبيعة السّيادة لد  قيس 
سعيد باعتبار  حديث السّاعة داخل 
الأوسا  الأكاديميةّ والسّياسية. 
ول هم طبيعة السّيادة في فكر قيس 
سعيده كان لزاما علينا دراسة طبيعة 
السّيادة في فكر الطبّقة السياسية 
التّي حكمت العشرية الأولى بعد 
الثورةه ومن قبلها إعطاء لمحة عن 
طبيعة السّيادة في فكر الطبّقة 

 السياسية بعد الاستقلال. 

 السّيادة وصاح  السّيادة

يصع  تحديد م هوم السّيادة في 
معنا  المطلق أو الضّيقّ ما لم تتوفرّ 
مقوّمات أساسيةّ منها "الدّولة"ه 
والتّي تتعدّد محاور دراستها انطلاقا 
من مدلولها وأشكالها. فامن ناحية 
دة  الشكله نجد الدّولة الموحَّ
بن اميها المركزي واللامّركزي والدولة 
المركّبة سواء كانت اتحّادية أم غير 
اتحّادية. أمّا مدلولها فنجد فيه أوّلا 
تحديد أركان ه   الدّولةه والتّي 
نجدها تتكوّن من المجموعة 
البشريةّ والتّي تعتبر شرطا ضرورياّ 
لتكوين الدّولة إضافة للإقليم 
والسّلطةه وثانيا نجد الشّخصية 

[. 0القانونيةّ للدّولة وسيادة الدّولة]
ويمكن وفق ه ا التأصيل 

الاصطلاحي والنّ ري أن نوجّه 
اهتمامنا إلى مصطلحين مهمّين هما 
المجموعة البشريةّ والسّيادة. فما 

 هي السّيادة؟

يتمحور م هوم السّيادة في ن ر 
جوليان لافريار حول ثلاث ميزات 

[؛ أوّلهاه أنّ السّيادة تنبني 0أساسية]
أساسا ع  القانون المتجسدة اساسا 
في وضع القواعد قانونية اللازّمة. 
وثانيهاه اعتبار السّيادة سلطة أصلية 
أي أنهّا لا تخضع إلى سلطة خارجيةه 
أمّا الميزة الأخيرة فهي أنّ السّيادة 
سلطة عليا ت ر  ع  باقي 
مكوّنات الدّولة الانصيا  إليها. إذن 
فمع انعدام أحد ه   الميزات يمكن 
أن ينجرّ عنه خلل في ممارسة الدّولة 
 .لسيادتها إمّا داخليا أو خارجيا

ويمكن أن ن كر المراحل الثلاث التي 
مرتّ بها الدّولة التوّنسية من  
الاستعمار ال رنسي غابت فيه 
السيادة داخليا ودولياه ثمّ مع توقيع 
 1ات اقيةّ الاستقلال الدّاخلي في 

ه وانتهت المرحلة بإعلان 0955جوان 
 0956مارس  01الاستقلال التاّم يوم 

وب لك أصب  للدّولة التوّنسيةّ 
سيادة كاملة ع  إقليمها داخلياّ 
ودولياّ. وهنا ننتقل من الحديث من 
نو  السّيادة إلى الحديث عن 
صاح  السّيادة. إذن من هو 

 صاح  السيادة؟

ولا يمكن تصوّر دولة لا يكون الركّن 
البشري أحد مقوّماتهاه فمن دون 
شع  لا توجد دولة. كما لا يمكن 
للشّع  أن يشكّل أمّة إلاّ بتوفرّ 
مشترد يوحّد . حيث نجد النّ رية 
الموضوعيةّ تعتمد العِرق أو اللغّة أو 
الدّين وغيرها من الانتماءات 
الثقافيةّ عي تشكّل الأمّةه وهي 
عناصر في مجملها تكون نسبية ولا 
ت ول حتما إلى تكوين أمّة. وهو ما 
حاولت الن ريةّ الشّخصيةّ تجاوز  
من خلال التركيز ع  الانتساب إلى 

ما  مشترد مع شر  وجود إرادة 
جماعية تقوم ع  بناء مستقبل مشترد]

[. فتوفرّ ه ين العُنصرين لهو جدير 1
بقيام الأمّة وقيام الدّولة معاه حيث 
يلع  كلّ من الأمّة والدّولة دور الم ثر 
ع  الآخر. ولكن تبقى الأمّة في نهاية 
المطاف مجرد ركن من أركان الدولةه 
ويختلم م هومها بم هوم الشّع  ل لك 
يصب  لدينا مصدرين من مصادر 

 السّيادة؛ سيادة الشّع  وسيادة الأمّة.

وبينما تعتبر النّ ريات القديمة أنّ انله 
هو مصدر السّلطةه وهو جوهر 
النّ ريات التيوقراطية في تحديد صاح  
السّيادةه ع  غرار ن رية الحق انلهي. 
نجد في المقابل ن ريةّ سيادة الشّع ه 

لو فرضنا أنّ الدولة "حيث يقول روسو 
م ل ة من عشرة آلاف فرد فإن كل فرد 

[. 4يملك جزءًا من عشرة آلاف جزء"]
فه   الن ريةّ تعني أنّ الشّع  هو 
مصدر السّيادة داخل الدّولة فلكلّ فرد 
جزء من السّيادةه وع  ه ا الأساس 
تصب  السّيادة مجزأّة ومقسّمة بين 

[. 5الأفراد بحس  عدد أفراد الجماعة]
فممارسته للسلطة باعتبار  صاح  
السّيادة تندرج ضمن ن ام الديمقراطية 
المباشرة حيث يمارس الحكم بن سه دون 
وساطةه وذلك عن طريق الاست تاء أو 
الانتخابه وكلاهما حّقّ لكل مواطن 
باعتبار  يملك جزءًا من السّيادة. فنتائج 
الاقترا  تصب  تجسيما نرادة الأغلبية. 
ويعتبر النائ  وكيلا في حدود السّيادة 
التي تم الت ريم بها له من قبل ناخبه 
ويعتبر مس ولا أمامهم فقمه وع  
 عكس ذلك يمكن عزله من قبل الناخبين.

إنّ سيادة الشع  وإن كانت تعتبر ن رياّ 
هي الأقرب لم هوم الديمقراطية في 
مختلف أبعادها انجرائيةّه إلاّ أنّ 
الانتقادات التي طالتها يمكن أن نلخّصها 
في مستو  تجزئة السيادة بين أفراد 
الدّولةه ممّا ي دي إلى أن تكون السيادة 
غير مستقر بسب  التجدد الدوري 

” 

لا يمكن تصورّ دولة لا 

يكون الركّن البشري 

أحد مقومّاتهاه فمن 

دون شع  لا توجد 

دولة. كما لا يمكن 

للشّع  أن يشكّل أمّة 

إلاّ بتوفرّ مشترد 

 يوحّد 

  “ 

-طبيعة السّيادة في فكر الطبّقة السياسيةّ التوّنسيةّ

 قيس سعيد نموذجا
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عضاء مجلس النوّاب. وهو ما أجبر رجال لأ 
الثورة ال رنسية مثلا ع  الأخ  بن رية 

[. كما تعتبر ه   الن رية 6سيادة الأمّة]
هي ثاني الن ريات الديمقراطية الخاصّة 
بتحديد صاح  السّيادةه لتكون السيادة 
حس  ه   الن رية مملوكة لأفراد 
الشع  لا بص تهم الشّخصية بل 
بوص هم هيئة معنوية مجردّة هي الأمّةه 
والتّي تتميزّ عن شخصية الأفراد المكوّنين 

 [.1لها]

وع  عكس ن رية سيادة الشع  فإنّ 
نّ رية سيادة الأمّة لا تقوم ع  تجزئة 
السّيادةه فالأمّة تمثلّ وحدة مجردة لا 
تقتصر ع  الأجيال الحاضرة فقم وإنّما 
تشمل أيضًا الأجيال السابقة واللاحّقة. 
ك لك نجدها تعتمد في بعدها العملي 
ع  ن ام الحُكم القائم ع  التمثيله 
لتكون فيه الهيئة المنتخبة مالكة لحق 
التعبير عن إرادة الأمّةه ولا تمثلّ الناّخبين. 
فالناّخبون هنا لا يحقّ لهم إعطاء 
تعليماتهم لنوّاب الأمّة عند ممارستهم 
لسلطاتهم التشريعيةّ باعتبار ان الاقترا  لا 
يعتبر حقًا وإنما هو وظي ةه فأعضاء 
المجلس النيابي يقومون بمهمتهم ه   
وفقًا لما تتطلبه مصلحة الأمّةه ولا يكونون 

 مس ولين عن أعمالهم أمام الناخبين.

ولم تقتصر الانتقادات فقم ع  ن رية 
السّيادة الشعبيةه فقد تعرضّت ن رية 
سيادة الأمّة أيضا إلى عدّة انتقادات؛ 

خاصة مسألة اعتبار الأمّة وحدة مستقلة "
عن أفرادهاه واعتبارها شخصًا معنوياًه مما 
يرت  وجود شخصين معنويين يتنازعان 

الأمّة والدولة. ك لك فإنّ  :السّيادة هما

الأخ  به   الن رية توجد فيه 
خطورة ع  حقوق وحريات 
الأفراده باعتبار أن ممثلي الأمة قد 
يستبدون بالسلطة عن طريق 
القيام بأعمال تمس به   الحقوق 
والحريات ع  أساس أنها تعبر عن 
إرادة الأمةه لا يجوز الاعترا  

 [.1"]عليها

ورغم الانتقادات الموجّهة 
للنّ ريتّينه إلاّ أنهّما قد لعبتا دورا 
أساسياّ في تطوّر حقل القانون 
الدستوري وميدان ال كر السّياسي. 
فهما رغم اختلاف أسسهما 
ال لس يةّ تت قان ع  أنّ السّيادة 
ملك للشع  خاصة من الناحية 
العمليةه سواء عن طريق النّ ام 
النيابي أو من خلال الدّيمقراطيةّ 
المباشرة وغير المباشرة. وهو ما قد 
يوضّ  سب  الأخ  بالن رتين معا في 

 أغل  الدّول.

وبناء ع  ما سبق نتساءله كيف 
كانت طبيعة السّيادة في فكر قيس 
سعيد؟ وفيما سبقها في فكر الطبّقة 
السّياسية التّي حكمت العشريةّ 
الأولى بعد الثورة؟ ومن قبلها في 
فكر الطبقة السياسية التي حكمت 

 قبل الثورة التونسية؟

 طبيعة السيادة لد  قيس سعيّد 

لا يمكن فهم طبيعة السّيادة إلاّ من 
خلال دراسة الدّساتير الثلاث التّي 
عرفتها تونس بعد الاستقلاله بدءا 

ه وال ي يمكننا من 0959بدستور 
فهم طبيعة السّيادة بعد الاستقلاله 

خلال فترة الرئيسين الحبي  بورقيبة وبن 
علي. ومرورا بدستور الثوّرة ال ي تمتة 
المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي 

ه وال ي يلخّص لنا 0104جان ي  01في 
طبيعة السّيادة بعد الثورةه وصولا إلى 
دستور قيس سعيد محور الاست تاء في 

 . 0100جويلية  05

التنصيص  0959نجد في توطئة دستور 
ع  أنّ الشع  هو صاح  السيادةه 
كما تمّ التأكيد في ال صل الثاّلث ع  انه 
يمارسها من خلال السّلطة التشريعيةّ 
بواسطة "مجلس الأمّة"ه وإذا دققنا في 

المتعلق  0959لسنة  16القانون عدد 
بانتخاب أعضاء مجلس الأمّةه نلاحظ أنّ 
الدّولة تأخ  بم هوم سيادة الشع  من 
خلال عملية الاقترا ه خاصة في ال صل 
الثالث عندما تمّ التأكيد ع  أنّ 
"الانتخاب هو حق للجميع". وفي المقابل 
نجد في الدستور أحد شرو  ن رية 

حيث يعتبر  05سيادة الأمّة في ال صل 
"نائ  مجلس الأمّة نائبا للأمّة جمعاء"ه 
والمقصود بالأمّة هنا هي الأمّة التونسية. 
فالنائ  لا يمثل من انتخبه فحس  وإنّما 
يمثلّ أيضا أمّة كاملة. ولا نعثر في فصول 
الدستور ع  إمكانيةّ سح  الشّع  
للثقّة من ممثلّيه ولا يمكن له ك لك 

 0915مساءلة من ينوبه. وقد تمّ سنة 
تنقي  الدستور ال ي اسند بص ة 
استثنائية الرئّاسة مد  الحياة للرئيس 
الحبي  بورقيبة. فبناء ع  ما تم 

عن  59من دستور  41إضافته لل صل 
لسنة  09طريق القانون الدستوري عدد 

ظلتّ ن رية سيادة الأمّة سائدة  0915
في شخص الحبي  بورقيبة. اما في سنة 

” 

ع  عكس ن رية 

سيادة الشع  فإنّ 

نّ رية سيادة الأمّة لا 

تقوم ع  تجزئة 

السّيادةه فالأمّة تمثلّ 

وحدة مجردة لا 

تقتصر ع  الأجيال 

الحاضرة فقم وإنّما 

تشمل أيضًا الأجيال 

 السابقة واللاحّقة 

“ 

FETHI BELAID/AFP  



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 2 

فقد تم تنقي  الدستور عن  0910
ه 41طريق القانون الدستوري عدد 

وتم من خلاله تعوي  مصطل  
مجلس الأمّة بمجلس النواب. كما تمّ 

وال ي يقرّ  05انبقاء ع  ال صل 
بأنّ النائ  يمثل الأمّة جمعاء 
وانبقاء ع  عبارة أنّ الشع  هو 
صاح  السيادة رغم ما وقع من 
تنقيحات من  بداية عهد بورقيبة 
إلى عهد زين العابدين بن علي 

. وهو 0111والتي كانت آخرها سنة 
ما يمكن أن ن سّر  بانتهاء سيادة 
الشّع  مع نهاية العمليةّ 
الانتخابيةه لتبدأ سيادة الأمّة عبر 
 نواب الشّع  أو رئيس الجمهورية.

كما رأينا في مجمل الانتقادات التي و 
وُجّهت إلى ن رية سيادة الأمّةه 
خاصّة إمكانيةّ استبداد ممثلي الأمة 
بالسّلطة عن طريق القيام بأعمال 
تمس بالحقوق والحرياّت باسم 

 إرادة الأمة ن سها.

فكانت الثورة التونسية ردّة فعل 
ع  سياسة الدولة من  الاستقلال 
إلى غاية اندلاعها وهروب بن علي 

. ذلك أنهّا 0100جان ي  04يوم 
كانت سياسة مبنية ع  الديمقراطية 
في ظاهرهاه ولكنهّا تجّ ر قيم 
الدكتاتورية التي نقرّ بوجودها من 
خلال ازدواجية صاح  السّيادة 
طيلة فترة ما قبل الثورة. ليتمّ 
بعدها إعادة انتخاب مجلس 
تأسيسي لصياغة دستور جديده ثمّ 

جان ي  06المصادقة عليه يوم 
ه بعد مساجلات حادّة لثلاث 0104

سنوات. ولا يمكن معرفة صاح  
السّيادة في ه   ال ترة إلاّ بتحليل 
فصولهه فاللافت للنّ ر في التوطئة 
الدستور أنّ السّيادة للشّع  يمارسها 
عبر الانتخابات. أمّا من ناحية 
السّلطة التشريعية فالشّع  يمارسها 
إمّا عن طريق ممثلّيه أو عن طريق 
الاست تاء ع  عكس الدّستور 
القديم ال ي ينصّ ع  ممارسة 
السّلطة التشريعية عن طريق 
مجلس الأمّة. وفي المقابل لا نجد أنّ 
النائ  يمثلّ الأمّة جمعاء في حين أنّ 

 51أداء القسم الموجود في ال صل 
يعلن النائ  ولاء  التاّم لتونس 

وليس لناخبيهه ولا نجد ك لك أنّ 
الناّئ  يسُاءل عن أعماله أو 

 إمكانية أن تسُح  منه الوكالة. 

ونتساءل هل أنّ ه ا الدستور في 
تطبيقاته أرسلنا دون أن نشعر إلى 
رحاب الدكتاتورية؟ خاصّة مع إشارة 
مضمونه كما الدستور القديم إلى 
سيادة الأمّة. فإذا عدنا إلى التوطئة 
نجد أنّ الن ام هو ن ام جمهوري 
تشاركي بين السلطة التن ي يةّ 
والتشريعيةّه فع  غرار النائ  فإن 
رئيس الجهورية ك لك لا يكون 
ولاء  إلا لتونس وليس لناخبه. 
وينتهي ب لك دور الناخ  مع 
عملية الاقترا ه لكنها لا تنتهي عند 
حد الانتخابه لتحضر أحيانا في 
شكل حركات احتجاجيةّ. وتتحوّل 
سيادة الأمّة لت هر من جديد بعد 
انعلان عن النتائجه ولكنها سيادة 
مجزأّة لا بين أفراد الشّع  وإنّما بين 
ممثليه في مجلس النوّاب ورئاسة 
الجهورية. ولم ت هر ه   التجزئة 
للعيان في ظلّ التوّافقات التّي وقت 
بين كتلة حركة النهضة والرئّيس 
الراّحل الباجي قائد السبسيه إلاّ أنهّا 
عرفت مأزقا في ظل ترؤس راشد 
الغنوشي لمجلس النوّاب وقيس 
سعيدّ لرئاسة الجمهوريةّه ليتنازعا 
سيادة الأمّة بتعلةّ المشروعيةّ 
الانتخابية المستندة ع  سيادة 
الشع ه إلى جان  رئيس الحكومة 
المنبثق عن الأغلبية البرلمانية. ممّا 
أدّ  إلى تجميد مجلس النواب في 

وانقسام الشع   0100جويلية  05
التونسي بين معار  له   انجراءات 
وم يدّ. فما هي طبيعة السّيادة في 

 فكر قيس سعيدّ؟

لا يمكن فهم طبيعة السّيادة في فكر 
قيس سعيدّ إلاّ بالرجّو  إلى مراجع 
القانون الدستوري التي يستند 
عليها. ونستند في تحليل طبيعة 
ه   السّيادة إلى بع  تصريحاته 
من  انتخابه رئيسا للجمهورية 
وانطلاقا من الدستور موضو  

. فمن 0100جويلية  05الاست تاء في 
أهمّ تصريحاته ضدّ الأحزاب هو 
اتهامها بإغراق الدولة في متاهات 
اجتماعية واقتصادية طيلة العشر 

سنوات التي تلت الثورة وقد حرص ع  
تأكيد ذلك في جلّ تصريحاته. كما أكدّ 
ع  م هوم الأمّة انسلامية وع  مقاصد 
الشّريعة فيه وهو ما تمّ تجسيد  في 
ال صل الخامس من مسودّة الدّستور 
الجديد موضو  الاست تاءه ليعتبر تونس 
جزء من الأمة انسلامية وي كّد التزامه 

 بمقاصد انسلام. 

 60أنّ ال صل  0104ونجد في دستور 
يختص مجلس النواب بممارسة المبادرة 
التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة 
نواب ع  الأقل. منا يمكن لكلّ من 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
تقديم مشاريع قوانينه أمّا مشاريع 
القوانين المتعلقة بالموافقة ع  
المعاهدات ومشاريع قوانين المالية فهي 
من اختصاص رئيس الحكومة. وقد ركزّ 
ه ا ال صل ع  أولوية النّ ر في مشاريع 
القوانين المقدّمة من رأسي السلكة 
التن ي ية ع  حساب مقترحات القوانين 

من  61المقدمة من النوّاب. أمّا  ال صل 
الدستور الجديد موضو  الاست تاءه 
فيقترب في معنا  العام إلى المعنى المبين 

. واللافّت 0104من دستور  60في ال صل 
للنّ ر هو إلغاء دور رئيس الحكومة في 
تقديم مشاريع قوانينه أمّا تقديم 
مشاريع قوانين الموافقة ع  المعاهدات 
ومشاريع قوانين المالية فقد أصبحت من 
اختصاص رئيس الجمهورية. وتأكيدا ع  
إلغاء دور رئيس الحكومةه نلاحظ في 

من الدّستور الجديد أنّ  010ال صل 
السياسة العامة للدولة يضبطها رئيس 
الجمهورية السّياسة العامّة ويحدّد 
اختياراتها الأساسيةّ ع  عكس الدّستور 
القديم عندما كان يختص بها رئيس 
الجمهورية بعد أن يستشير رئيس 
الحكومة. وأصبحت الحكومة تنّ  ها 
طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية. أمّا من 
ناحية المس ولية فقد أصبحت الحكومة 
مس ولة عن تصرفها أمام رئيس 

من دستور  000الجمهورية )ال صل 
  عوضا عن مجلس نواب الشّع  0100

 (.0104من دستور  95)ال صل 

وإذا أكملنا مقارنة فصول الدستورينه 
وت تتيه  0104فعلي عكس دستور 

للسيادة بين السّلم الثلاثه نجد أنّ 
الدستور يعمل في مرحلة أولى ع  إلغاء 
دور رئاسة الحكومة وإض اء دور التبعيةّ 
لرئاسة الجمهوريةه وبالتالي توحيد قطبي 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

إنّ دور رئيس 

الجمهورية يستمدّه 

من ن رية سيادة 

الأمّة والتي نجد 

أثرها في توطئة 

الدستور الجديد 

بالتركيز ع  ربم 

أمجاد الماضي وآلامه 

بمستقبل الأجيال 

 القادمة  

“ 
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السّلطة التن ي ية. أمّا ما يهمّ السلطة 
التشريعية فع  عكس الدّستور القديم 
يمكن أن نلاحظ في الدّستور الجديد أنهّ 
قد تمّ إضافة مجلس جديد أطلق عليه 
اسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"ه 
أصب  يتقاسم إمكانية المصادقة ع  
قانون المالية ومخططّات التنمية مع 
مجلس النوابه خاصّة بعد تقليص مهام 
مجلس النوّاب كإعطاء الثقة أو سحبها 
من الحكومة ليصب  سحبها من اختصاص 
رئيس الجمهورية. وبقي دور المجلس في 
الدّستور الجديد مقتصرا ع  التوّجه 
لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو 
ش اهيةّ أو الدّعوة إلى الحوار حول 
السياسة التي تتبعها الحكومة. ولئن تمّ 
توحيد السّلطة التن ي ية بصلاحيات أكثره 

. فقد 0959وهو ما نجد  مماثلا لدستور 
تمّ في المقابل تقليص دور مجلس النواب 
بتقاسمه للسلطة التشريعية في جزء منها 
مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. 
نجد أزمة التصادم بين الرئاسات الثلاث 

تعود في  0104التّي وُسم بها دستور 
صيغة جديدة بعد أن قام الدستور 
الجديد بتصديرها داخل السلطة 
التشريعية بين مجلسينه ولتلع  السلطة 
التن ي ية في شخص رئيس الجمهورية 
دور المنق  في حال التصّادم بينهماه وهو 

 ما نرجّ  وقوعه في مناسبات عديدة.

إنّ دور رئيس الجمهورية  يستمدّه من 
ن رية سيادة الأمّة والتي نجد أثرها في 
توطئة الدستور الجديد بالتركيز ع  ربم 
أمجاد الماضي وآلامه بمستقبل الأجيال 
القادمةه أي أنّ ه ا الدّستور يعبّر عن 

وهو ما يمكن  .الماضي والحاضر والمستقبل
أن ن همه في أداء اليمين بالنسبة لرئيس 
الجمهورية وتركيز  ع  الرعّاية الكاملة 

 ه 0100من دستور  90للوطن )ال صل 
وتتجّ  ه   الرعّاية في ربم ماضي البلاد 
بمستقبلهاه وه ا ما نجد  في م هوم 
سيادة الأمّة. اما ملام  سيادة الشع  
فنجدها خاصة تقف عند حدود العملية 
الانتخابية. اما من ناحية سح  الوكالة 

  وفق ه   0100من دستور  60)ال صل 
الن رية يبقى غير م هوم ومرتبم بصدور 

[. ون ر إلى الخلم بين 9القانون اننتخابي]
سّيادة الشّع  وسّيادة الأمّة إلا ان م هوم 
سيادة الأمّة كان طاغيا في ه ا الدّستور 
الجديد. خلم وإن أنتج لنا دكتاتورية قبل 
الثورة وأنتج لنا صراعا بين السلطتين 
التشريعية والتن ي يةه لنتساءل بعدها 
عن إمكانية إعادة إنتاج دكتاتورية 

جديدة أو ممارسة لدكتاتورية 
مصبوغة بالديمقراطية الصورية. 
وهو ما يمكن اعتبار  مشكلا أساسياّ 
في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد 

 الثورة.

ال عل التواصلي كحل بديل لت ادي 
 الازمة السياسية

نطرح ه ا الحّل ردّا ع  طريقة 
التعّاطي مع المآزق السّياسيةّ التي 
شهدتها تونسه خاصّة في فترة ما 

 05بعد الثورة وفي فترة ما بعد 
. لنعتمد ن رية 0100جويلية 

ال عل التواصلي التي أحدثها يورغن 
هابرماس لتجاوز ال عل الأداتي. فإذا 
ن رنا إلى ال عل الأداتي ال ي يعبّر 
عنه بالعقل الأداتيه عقل يعتمد 
أساسا ع  البرمجة والتخطيم في 
بعد  الن ري كما يستند إلى البعد 
العملي الن عي من خلال التن ي  

ه والاعتماد ع  الوسائل والتسيير
ومن بين الوسائل  التقنية والعلمية.

الأداتية التي تتركز عليها الطبقة 
السياسية هي القوانين والدساتيره 
والتي تمّ تكريسها للسّيطرة ع  
الشعوب بتعلة الديمقراطية 
وممارسة الحريةه فاستحالت 
تقنيات للاستعباد والاستغلال. 
فت"العقل الأداتي هو جهاز 
تكنوقراطي يسيّر المعرفة والمجتمع 
من المركز ويهمّش الأطراف 
وي سس للشخصية السلطوية 
والن ام الشمولي واندارة 
البيروقراطية والاستبداد الديمقراطي 

 .]01[والحكم ال ردي"

ويقترح هابرماس العقل التواصلي 
كحل بديل للعقل الأداتي في ظل 
ن رية ال عل التواصلي. فبعيدا عن 
المنطق الغائي للعقل الأداتي ينبني 
العقل التواصلي ع  الات اق بعيدا 
عن الضغم والتعسف لبلورة 
إجما  حول عدة مسائل مشتركة 
وقضايا جوهرية دون تعسّف من 
أيّ طرف من أطراف النزّا  ع  
الآخرين. ليكون الات اق نتيجة 
نقاش موضوعيّ. ولن يثمر نتائج 

التحّرر "ترضي الجميع إن لم يقع 
من مختلف أشكال الضغم 
والسيطرة وانكرا  والهيمنة وتمكين 

جميع الأطراف من التعبير عن آرائها 
والدفا  عن ن سها وتكريس 
ديمقراطية النقاش التي تضمن 
انجما  عن طريق انقنا  بالحجة 
الكافية والت اعل الايجابي بين ال وات 
وتقري  وجهات الن ر وتقديم 
التنازلات دون إقصاء لمختلف 

. ويمكن إن ]00[المكونات المعنيةّ"
نلم  ه ا انقصاء في اكت اء الشّع  
بممارسة سيادته في حدود الانتخابات 
لينتقل بعدها م هوم سيادة الأمّة إلى 
إقصاء دور الشّع  في بلورة أهمّ 
السياسات الاستراتيجية. ولبلوغ ذلك 
يج  تعميم ال عل التواصلي داخل 
ال ضاء السياسي حتىّ يصب  مهمّا 
ومعتدّا به قبل تعميمه داخل ال ضاء 

 العمومي.

 خاتمة

سي لّ تحليل مختلف أنوا  السّيادة 
أو معرفة صاح  السيادة في أي دولة 
متصّلا اتصّالا مباشرا بنصوص الدّساتير 
مهما اختل ت مرجعياّتها ومساراتها 
السّياسيةّ. واللافّت للنّ ر أنهّ مع 
تقدم الزمّن وتطوّر الشّعوب أصبحنا 
نلاحظ مزجا بين سيادة الشّع  
وسيادة الأمّةه إلاّ أنّ ذلك لا يحول 
دون الاتجا  إمّا نحو الديكتاتورية في 
ظل النّ ام الرئاسي أو نحو ت تيت 
سيادة الأمّة داخل الن ام البرلماني 
وهو ما عرفته تونس تحديدا بعد 
الثورةه وفي كلتا الحالتين يزجّ بنا 
ه ين الن امين إلى مآزق سياسية 
واجتماعيةّ لا يمكن الخروج منها إلا 
بتطبيق فعلّي وجدّي لل عل التواصلي 
داخل ال ضاء السّياسيه وضرورة 
التحّلي بإيطيقا النقاش بين السياسيينه 
ذلك أنهّم يمثلّون ع  نحو ما مرآة 

 المجتمع.
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 05تنقي  القانون اننتخابي في 
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 ضو سليمبقلم: 
 أستاذ وباحث في اختصاص العربية

التحركات الاحتجاجيةّ الاجتماعيةّ بتونس بعد 

 الثورة والتعبير عن السيادة 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 تمهيد

شهدت تونس في تاريختهتا المتعتاصر 
عددا من التحركات الاحتجاجية لعتلّ 

أو ما  0911جان ي  06أبرزها أحداث 
يطُلق عليه بالخميس الأسود والت ي 
"تحَوّل من إضراب عام أعلنته قتيتادة 
الاتحاد العام التونسي لتلتشتغتل إلى 
حالة شعبية رافضة لسياسات الحكتم 
وخياراتهه أمسََ في قراءات المت رخّتين 

أكملتهتا حدثا يختزلِ سياقات مرحلة ب
من التاريخ الستيتاسي والاجتتتماعتي 

ه مرورا بانت تاضتة التختبتز ]0[" للبلاد
إثتر  0914جانت تي  -0911ديسمبر 

الزيادة في سعر الخبز ورفتع التدعتم 
عن بع  المواد الأساسيةّه وصتولا إلى 

 0111انت اضة الحو  المنجمي سنة 
 0101أوت في وأحداث بتنتقتردان 

الل ان كانا بداية للمتستار التطتويتل 
ال ي أدّ  إلى الثورة التتتي اشتتتعتل 

وانتهت بإسقا   0101فتيلها ديسمبر 
 الن ام.

إنّ ميزة الاحتجاجات الم كورة أعتلا  
طابعها الع وي وخلوها من أي تأطير 
حزبي في مرحلة أولى ثمّ تبنّيتهتا متن 
طرف اتِحّاد الشغل ال ي لعت  دور 
تعبوي وتن يمي في مختتتلتف هت   
المحطات بما له من قوّة دفع وتتأثتير 
ع  أصحاب التقترار ولصتلتة هت   
التحركات بالسياسات التنموية للبتلاد 
وتدهور الوضعية المعيشية للمواطتن 
وهو دور الاتحاد حتاضتنتة التعتمتل 
النقابي والشريك الاجتماعي ال اعل في 
الدفا  عن الطبقة الشغيلتة وضتمان 
الموازنات. إضافة إلى الميزة الستابتقتة 
يلُاحظ الباحثُ السمة الجندريةّ له   
التحركّات التقتائمتة عت  التحتضتور 
المكثفّ والمركّز للرجل وتتدعّم هت   
ال كرة عند تصّ   سجلات الشتهتداء 
أو المعتقلين وهي سجتلات ذكتوريتة 
الأسماء في أغلبيتها الساحقةه ويُ تسّرت 
غياب العُنصر النسائي هنا بمقتضيتات 
ه   التحركات القائمة ع  الاعتصتام 

وإشعال النيران والمواجهات التحتادة 
مع الأمتنتيتين... بتاعتتتبتار الت تعتل 
الاحتجاجي فعلا مجندرا يندرج ضمن 

التي تجتعتل  ]0[مسألة توزيع الأدوار
من كل نشتا  يتحتتتاج متواجتهتة 
ومجازفة نشاطا ذكوريا أساستا. وهتو 
ما يضُ ي بعُدا تقليديا كلاسيكيا عت  

 ه   الحركات. 

في مشهديةّ الحركات الاحتتجتاجتيتة 
 0100غداة ثورة جان ي 

هتبّتت ريتاح  0100لكن ومع ثورة 
الاجتماعتيّتة التغيير ع  الاحتجاجات 

التي شهدت "حالة يُمكن أن نسُمّيتهتا 
تمكينا لل ئات التي عادة متا تتكتونُ 
عازفتة عتن المشتاركتة الستيتاستيّتة 
والمجتمعيةّ. فالشباب كتان بمتثتابتة 
خاصرة الاحتجاجاته كتما أن المترأة 
شاركت بقوة غير معهودةه وكانت في 
مقدّمة المحتجّين. وهكت ا نتجتدُ أنّ 
الاحتجاجات نجحت في إفراز نتختبتة 
قياديةّ جديدةه وإدماج فئات ظتلتّت 

 بعيدا طويلا عن المشاركة"

لقد أصب  للمرأة مرئيتها التنتضتالتيتة 
بعد أن حُجبت طويلا عن المشتاركتةه 
ب ضل اقتحامها ه   الدائرة ال كورية 
المسيّجة بالمقولات النمطيةّ الثقافتيّتة 
وإثبات قوّتها وأهتلتيتتتهتا لتقتيتادة 
التحركّات والمشاركة فيها والستير في 
الص وف الأولى دون أيّ خشتيتة أو 
خوف لا سيما إذا متا تتعتلتّق الأمتر 

 بمدنية الدولة وحقوق النساء. 

ينضاف إلى مشاركة المرأة الت تاعتلتة 
ظهور فئات اجتماعتيّتة أختر  متن 
التخ ي والسريةّ إلى العلنتيتة نت كتر 
مثالا ع  ذلك عابري وعابرات الهوية 
الجندرية والكويريينه وقد أثار هت ا 
البروز جدلا واسعا بين م يدّ يتعتتتبر 
ذلك علامة صحيةّ ومت شرا ستلتيتما 
لترسيخ م هوم التعددّية وتدريبا عت  
احترام الحريات ال رديةّ ومُنتقد يتر  
في ذلك مروقا وفُجورا وتشويها لل عل 

 الاحتجاجي وتمييعا لهُ.

إنّ في مشاركة مختلف أطياف المتجتتتمتع 
إيمان واسع بقدرة الحراد الاحتجاجي ع  
خلق التغيير وحلحلتة التواقتع وفي ذات 
الوقت تعبير عن الرف  وإدانة للسياستات 
الاجتماعية بالأساس وثورة ضتدّ التقتوانتين 
الزجرية أو غير المنص ةه وبالتالي تتقتديتم 
تصور مجتمعي بديل يتنتاهت  التعتنتف 

 والقمع والتمييز. 

ومن الخصتائتص المتمتيتزة لتلتتتحتركتات 
الاحتجاجية الاجتماعية طيلة العقد الماضيه 
الأشكال النضالية المستحدثة في الاحتجتاجه 
فلم يعد الشار  هتو الت تضتاء التوحتيتد 
الحاضن له   التتتحتركتات بتل انت تتت  
المحتجون ع  فضاءات بديلة كتمتلاعت  
الكرة التي أضحت فضاءات موازية عبر متا 
تقوم به مجموعة "الألتراس" متن نشتا  
بات يل ت الأن ار فقد استطتاعتت هت   
المجموعات خلال عتقتديتن متن التزمتن 
تحويتل متدارج المتلاعت  إلى فضتاءات 
للاحتجاج والتعبير والت تاهتر متن ختلال 
"تعبيراتهم ال نيةّ خصوصتا الأغتاني التتتي 
تكون مشحونة بمعان خارجة عتن انطتار 
الرياضي وحتامتلتة لمضتامتين ستيتاستيتة 
واجتماعية وحتى اقتصاديةّه والتي تتمحور 
أساسا حول الدفا  عن الحقوق والحريتات 
والتجاهر بمعاداة ما يتعتتتبرونته أنت تمتة 

وقتتد نتتجتتحتتت هتت    .]1[دكتتتتتاتتتوريتتة"
المجموعات عبر العالم في إرباد الأنت تمتة 
التي تحكمها وزعزعة أركتانتهتا في مترات 

 . ]4[عديدة

إنّ ه ا الانتقال من الخارج )الشتار   إلى 
الداخل )الملع   والانزياح من لتحت تات 
التشجيع وما يرافقها من أهازيج وفرح إلى 
أغاني ت مّر واحتجاج وانتقاد للواقع بكافتة 
تشعباتهِه يضُمرُ رغبة المحتجّين في التجديد 
وتثبيت أقدامهم في المشتهتد التعتام عتبر 
تقديم رؤية نقدية للواقع بشتكتل لافتت 
ومستجد وطريتف قتادر عت  التحتشتد 
والتجميع خاصة فئة الشباب التي بتاتتت 
تشهد عزوفتا عتن المشتاركتة في الشتأن 

” 

لقد أصب  للمرأة 

مرئيتها النضالية بعد 

أن حُجبت طويلا عن 

المشاركةه ب ضل 

اقتحامها ه   الدائرة 

ال كورية المسيجّة 

بالمقولات النمطيةّ 

 الثقافيةّ  

 “ 
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السياسي والنقاش حولهُ. إضافة إلى متلاعت  
الكرة اتِجّهت بوصلة المحتتتجّتين وختاصتة 
الشباب منهم نحو ال نون بكافة أنتواعتهتا 
تعبيرا عن الغض  والتمردّ فوجدوا في فتن 

وسيلة تعبيرية طري ة  l’art de rueالشار  
تنأ  عن الموجود المتداول ال ي اسُتتتهتلتك 
حتى مُلّ منهُه و "تسعى من ختلالتهتا إلى 
إرساء مناخ ت اعلي جتديتد لا فتقتم متع 
الن ام السياسي التحتالي وإنمتا أيضتا متع 

 ".]5[محيطها الاجتماعي ككل

ويضُمّ فنّ الشار  "جملة متن المتمارستات 
ال نيةّ المتنوّعةه كالتغترافتيتتتي وكتتتابتات 
الغض  ع  الجدران والأعتمال المتركتبتة 
والعرو  القياسية والمعلقاته بانضافة إلى 
التقنيات والوسائم لا مجال لمقارنتهتا متن 
وجهة ن ر فنيةّ كالكتابة والتتتلتويتن عت  
الجدرانه ملصقات ومتونتتتاج الت تيتديتو 
وال وارق اللونيتة.... ومتن وجتهتة نت تر 
سوسيولوجيةّ يشُكّل فنّ الشتار  متختتتبرا 
هاما لتحليل التوترات الراهنة بين متنتطتق 
الخلق وانبدا  وجمالية التلقي من ناحيتةه 
وبين ال ضاءات ال نية العامة والم ستستات 

"ه إضافة إلى متا ]6[المتح يةّ من ناحية ثانية
ينطوي عليه ه ا النو  من الت تنتون متن 
حمولة دلالية ورسائل مشّ رة سياسيا تدين 
الواقع لتتحوّل "جدران وأرص ة المستاحتات 
العموميةّ نطار مستعدّ لخلع ثوب القتلتق 
وانفلات من الروتين اليومي وثقلهِه وجتسر 
تواصل ونقطة تقاطع والتقاء بين الشتبتاب 

"ه ]1[الممارس ل ن الشار  وال اعل السياسي
وقد أخ  ه ا ال نّ يكتس  مساحات هامة 

من جدران أنتهتج وشتوار  المتدن 
التونسية وخاصة العاصمة لا ستيتما 
تلك المت رّعة عن شتار  التحتبتيت  
بورقيبة ال ي يُمتثتل رمتز الستيتادة 
الوطنية وواجهة البلاد أمتام التزوار 
الأجتتانتت  إلى جتتانتت  واجتتهتتات 
العمارات وأن اق المتترو ومتحتطتات 
الحافلاته فصتار الشتار  مستاحتة 
هامة من مساحات التعبتير وحتمّال 
شعارات ثوريةّ وفضاء إبدا  من لتت 
عن عقال القوانين والاطُر الترستمتيتة 
وال ضاءات الثقافيةّه باعتبار  لم يحظ 
بعدُ باعتراف رسمي من سلطة النقاد 
والمبدعين الأمر ال ي جعلته يتوستم 
بالهامشيةّه وتتضّت  نتبرة التغتضت  
واضتتحتتة متتن ختتلال  التترستتوم 
الكاريكاتورية التي يقع طتبتاعتتتهتاه 
والشعارات المكتوبة والتي احتتتلتّت 
ك لك الت تضتاء الترقتمتي ختاصتة 
ال ايسبود ال ي يشتهتد استتتعتمالا 
كثي ا وواسعا متا يتعتنتي التترويتج 
للقضيةّ والتعريف بها أكثر عبر تناقل 

 الهاشتغات ونسخها وإلصاقها.

وتتميّز ه   الهاشتاغات بمتيتزتتينه  
الأولى وجازتها وهي ترد ع  نحويتن 
إمّا جملا خبريةّ من قبيل فلقطنْا/ أنا 
زادة وهي التحتمتلتة المتقتابتلتة ل 

MeToo  /ّفي تونس لمناهضة التحرش
متتانتتيتتش مستتامتت / زواولتتة/ هتتاو 
وجهي ... أو إنشائيةّ في صيغة الأمتر 
من قبيل يزّيكم باسطة تنديدا بتردّي 

الأوضا  الاقتصادية والاجتماعية بتتونتس/ 
خليّه ينتن حملة مقاطعة السمتك لتغتلاء 
الأسعار/ تعلمّ عوم/ سيّ  جتمتنتة...ه أو 
 النهي مثل الرخّ لا/ المتحرشّ ما يقرّيش.... 

إنّ ه ا التحوّل في أشكال وطرق التتعتبتير 
صاحبه تحوّل في المضامين والمتوضتوعتات 
فلم تعد المسألة الاجتماعيةّ متمتثتّلتة في 
ال قر والبطالة وتدنّي مستو  المعيشة هي 
شعار المرحلةه بل بات المحتجّون يوسّعون 
آفاق الاحتتتجتاج ويتتتوزعّتون في ذلتك 

وطتبتقتات وفتق متجتالات  مجمتوعتات
الاهتمامه وتوزعّت طبقا ل لك متواضتيتع 
الاحتجاجات إلى جملة من المسائل يمتكتن 

 حصرها في ما يلي:

 / مسألة الثروات الوطنية0ّ

وحتراد  ]1[ولنا في قضيةّ هنشير جتمتنتة
خير مثال ع  ذلكه وذلتك في  ]9[الكامور

إطار رغبة المحتجّين في تتأمتيتم التثروات 
والتوزيع العادل للثروة وتتوفتير متواطتن 
الشغل لأبناء الجهات التداختلتيتة ونتيتل 
الاعتراف الاجتماعي. أمّا قضتيّتة هتنتشتير 
جمنة فتتلخّصُ في مطالبة أهالي المنتطتقتة 
والمجتمع المدني باسترجا  إحد  الضيعات 
ال لاحية التي كانت ع  ملك المعتمّتريتن 
والمعروفة بت "هنشير لمعمّر" من التدولتة/ 
تحديدا من وزارة أملاد الدولة والشت ون 
العقارية بعد أن فوّتت فيه بتالتتتستويت  
لصال  المستثمرين التختواصه وتتطتوّرت 
المطالبة إلى حركة احتتتجتاجتيتة واستعتة 

” 

إنّ ه ا التحولّ في 

أشكال وطرق التعبير 

صاحبه تحولّ في 

المضامين والموضوعات 

فلم تعد المسألة 

الاجتماعيةّ ممثلّة في 

ال قر والبطالة وتدنّي 

مستو  المعيشة هي 

 شعار المرحلة 

“ 
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انتهت بال  ر بتاستترجتا  الضتيتعتة 
واستثمارها للقضاء عت  التبتطتالتة 
بالجهة وتولتّ لجنة منتخبة للتغتر  
من انشراف ع  عملتيتة التتتستيتير 
وجمع الموارد المالية والبشرية الكافية 
لاستثمار الضيعةه وقد التّ ت مختلف 
شرائ  المجتمع المدني بجهة جمنة من 
نقابيين وموظ ين وصتغتار فتلاحتين 
وأصحاب رؤوس أمتوال... لمستانتدة 
ه ا التحتراد والتدفتا  عتن هت ا 
المكس  ال ي سيعود بالتنت تع عت  
المجموعة العامة والتعريف بالقضيتة 
وكس  الرهان. وقد "مكّنت تتجتربتة 
جمنة من الاستغلال الجماعي الت ي 
ي من المصلحة العامة ع  المستتتو  
المحلّي من خلق إطار من الش تافتيّتة 
بشكل مواطني من ختلال متراقتبتة 
مختلتف المتنتجتزاته إذ يتتتمتكّتن 
المتساكنون من متعتايتنتة المشتاريتع 
المنجزة والتماس آثارها في حتيتاتتهتم

]01[ ." 

أما حراد الكامور فيتنزل ضمن سياق 
احتجاجتي واستع ضتمّ متختتتلتف 
معتمديات ولاية تطاوينه عرف هت ا 

 0101الحراد مرحلتين الأولى ستنتة 
عتنتدمتا متلّ  0101والثانية ستنتة 

المحتجون مماطلة الحكومة والتراجتع 
في اني اء بما تعهّدت به عنتد إنتهتاء 
الاعتصام الأوّله وهو يعُدُّ متن أكتثر 

 ]00[التحركات الاحتجاجيتة نتجتاحتا
ن را للاستراتيجيات النضالية المبتكترة 
التي توخاها المحتجون والتي تتنتزاح 
بوضوح عن التحركات الاحتتجتاجتيتة 
التقليدية المعتادة من قبيل الاعتصتام 
بمقرات الم ستستات انداريتة وشتن 
إضرابتتات التتجتتو  وستتدّ المتتنتتافتت  
والطرقات... حيث عمد المحتجون إلى 
اقتحام منطقة اننتاج الن طي وشتلّ 
مسالك اننتاج )ال انة  والتوزيع )بين 
حقول اننتاج والشركات التعتامتلتة  
الأمر ال ي بات ين ر بأزمة محقّقة في 
الأفق القري  وهو ما جعل الحكومة 
تسلمّ وتقبل النقاش وترضتخ لتعتدد 
من شرو  المحتجّين وفي ذلك شتكتل 
من أشكال ردّ الاعتتبتار حتتتّى وإن 
كانت المكاس  والحصيلة ليست ع  

 قدر المأمول. 

إنّ ميزة الحراكين المت كتوريتن أعتلا  
الحضور الكثتيتف والتلافتت لت تئتة 
الشباب فيهما مقابل غتيتاب واضت  

للمرأةه مع افتقارهما إلى أي نو  من 
التأطير أو التوجيه الحزبيه إضافة إلى 
اللحمة الاجتماعية الجتهتويتة التتتي 
ميزتهما والتي انت ت خلالتهتا كتافتة 
أشكال القطيعة انيديولوجية وغتاب 
عنها الانقسام الطبقتي أو التقتبتليه 
حيثُ يصُب  الجهوي والمحلي "عتابترا 
لما هو سياسيه وه ا ما يت كّتد مترةّ 
أخر  متأزق الأحتزاب الستيتاستيّتة 
والديمقراطية التمثيتلتيّتة إذْ تصُتبت  
العلاقات الأوليّتة والتجتهتويتّة هتي 
المحدّدة لمتا هتو ستيتاسي ولتيتس 

 العكس".

 / القضيةّ البيئيةّ 0

مثلّت المسألة التبتيتئتيّتة الستنتوات 
الماضية مشغلا واضتحتا في ختارطتة 
اهتمامتات الت تاعتلتين اجتتتماعتيتا 
والمن مات وبتعت  الأحتزاب ذات 
التوجه البيئي كحزب تونس الخضراءه 
في ظلّ انتتتصتاب بتعت  المصتبتات 
العشوائيةّ غير المن مة وعجز الوكالتة 
الوطنية للتصرف في النت تايتات عت  
تثمين ورسكلة الن ايات إضتافتة إلى 
انضرابات العشوائتيتة والمت تتتوحتة 
لأعوان الن افة في جلّ البلديات الأمر 
ال ي أفرز تلوّثا بيئيا يتنت ر بتختطتر 
قري  لا سيما تهديد المائدة المتائتيتة 
والسواحل الشاطئية في بع  المناطق 
كتتجتتربتتة. وهتتو متتا فتتتتت  بتتاب 
الاحتجاجات ع  مصراعيته ونضرتب 
ل لك نموذجينه الأوّل حملة المطالتبتة 
بغلق المص  العشوائي بجربةه والثاني 
 حملة غلق مص  السياب بص اقس. 

تعود ج ور قضية حملة مص  جربة 
إلى تصري  تل زي أدلى بته التوزيتر 
السابق في حكومة الترويتكتا ستلتيتم 
حميدان في برنامج تل ازي أثار غض  
سكان المنطقة القريبة متن المصت  
الجهوي بولاية مدنين حتيتثُ قتامتوا 
بقطع الطريق أمام شاحتنتات نتقتل 
الن ايات ومنع معتمتديتات جتزيترة 
جربة من استتغتلال المصت  وأمتام 
صمت السلطات الجهوية اصُدر أمتر 
حكومي بإعادة استغلال مص  قلالة 
وهو مص  صغير لا ي تي بتالتغتر  
لتضُطر السلم المحليتة بتجتربتة في 
مرحلة لاحقة إلى بعث مص  عشوائي 
بمنطقة "تابلت" هو ما أثار موجة من 
الاحتجاجات في ص وف أهالي الجزيرة 
أمام أطنان الن ايات المكدّسة المنبعثة 

روائحها في الأرجاء في منطقة تعتد قتطتبتا 
سياحيا من درجة أولىه وازداد الأمر ضراوة 
لتتحول إلى مواجهات مع القوات الأمتنتيتة 
واعتداءات وإيقافات في ص وف المحتجين. 
والملاحظ في ه   الحملة التت تاف كتافتة 
أهالي الجزيرة حول ه ا المطلوب المشرو  
بغ  الن ر عن كافة الحساسيات العرقيتة 
والم هبية واللونية التتي كتانتت تتخترق 
النسيج المجتمعي وتنشئ فروقتات حتادة 
يتج  ذلك بوضوح في التوزيع التحتضرتي 
للأحياء والمساجد والمصاهترة... وهتو متا 
ي كّد مرة أخر  ت وق الجهتوي والمتحتلي 
ع  حساب الحزبي والسياسي ال ي أثتبتت 

 فشله وتهاونهُ. 

وذات الأمر وقع في ص اقس عندما ضغتم 
المجتمع المدني بكافة مكوناتته وأطتيتافته 
وقاد حملة شرستة لأجتل الضتغتم عت  

يتقتع مصتنتع و"مصنع السياب كي يغُلقه 
مصتنتع ” السياب ال ي يلقبه التبتعت  بتت

ع  الشريم الساحتلي التجتنتوبي “  الموت
لمدينة ص اقس الت ي تتقتدر مستاحتتته 

هكتاره انطلق في التنتشتا  ستنتة  5611بت
ويعد أول وحدة لتحويل ال ست تا   0950

في تونس من خلال إنتاج ثلاثي ال تست تا  
الرفيع المعد للتصديره وينتتج متن هت   

 451ألف طن سنويا ويشتغتل  111المادة 
ه لكنه في متقتابتل ذلتك ]01[عونا مباشرا"

أسهم في تدمير البيئة والشريم الستاحتلي 
بالجهة لعديد الصناعات المتلتوّثتة التتتي 
ينُتجها وانفرازات الكيميائية المنبعثة منته 
وهو ما جعل متن إغتلاقته أمترا متلتحتا 
وضرورة لا ت جّلُه وتشكّلت ل لك تنسيقيةّ 
مهمّتها تقري  وجهات الن ر والتحاور مع 
كل أطراف المجتمع المتدني والمتنت تمات 
بالجهة للتوصّل لحلّ نهتائي أمتام تتلتكت  
السلطة وتحوّل قضيةّ غلق ه ا المصنع إلى 
محلّ مساومة ومقايضة ومصال ه ونلتحتظ 
هنا الدور الحيوي ال ي لعبه اتحاد الشغل 
والمجتمع المدني بص اقس وانعلام المتحتلي 
لأجل خلق قوة تأثير عت  الترأي التعتام 

 الوطني والسلم المركزيةّ.

 / المسألة الاقتصاديةّ/ الاجتماعية1ّ

عرف الجان  الاقتصادي طتيتلتة التعتقتد 
الأخير تضخّما ماليا وعجزا واضحا في الميزان 
التجاري في ظلّ تدهور قيمة التديتنتار في 
السوق العالمتيّتة الأمتر الت ي انستحت  
بوضوح ع  المعطى الاجتماعي فتدهورت 
المقدرة الشرائية لد  المواطتن التتتونتسي 
وارت عت الأسعار ارت اعا جنونيا ازداد معه 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

مثلّت المسألة 

البيئيةّ السنوات 

الماضية مشغلا 

واضحا في خارطة 

اهتمامات ال اعلين 

اجتماعيا والمن مات 

وبع  الأحزاب 

 ذات التوجه البيئي  

“ 
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الاحتقان الشعبي ولم يتبتق أمتام الستواد 
الأع م من الشتعت  ستو  التنتزول إلى 
الشار  تعبيرا عن غضتبته متن التطتبتقتة 
السياسيةّ الحاكمة التي لم تتوصل إلى حلول 
ناجعة للحدّ من الت تاوت بتين التجتهتات 
ومعالجة قضية البطالة ومتراعتاة المتقتدرة 
الشرائية للمواطن ودعم الطبقة الوستطتى 
التي كادت تندثره وتعُتبر احتجاجات شهتر 

 0490والتي بتلت  عتددهتا  0100جان ي 
تحركا حس  إحصائتيتات نشرتيتة شتهتر 
جان ي للمتنتتتد  التتتونسيت لتلتحتقتوق 
الاقتصادية والاجتماعيةه  مثالا حيا وعيّتنتة 
ملموسة تصوّر حالة الاحتقان التي بلتغتهتا 
التونسي والتحولات السريعة التي عترفتهتا 
ال عل الاحتجاجي في تونسه وقتد عترفتت 
ه   الاحتجاجات ان تاحا ع  كافة أطياف 
المجتمع من عاطلين عن التعتمتل وشتبتان 
ونساء وعابري هويات جندرية... تقاطعتت 
خلالها الشعارات بتين المتنتاداة بمتطتالت  
اجتماعية وأخر  سياسية وذهت  آخترون 
إلى المطالبة بتعتزيتز تترستانتة التحتقتوق 
والحتريتات الت ترديتة... وتتراوحتت بتين 
احتجاجات ليليتة تتنتشت  في المتنتاطتق 
الداخلية كالقصرين وسليتانتة... والأحتيتاء 
الشعبية كحي التضامتنه ستيتدي حستينه 
الانطلاقة...عُرفت حينها بتزلتزال الأحتيتاء. 
واحتجاجات أسبوعية عشية السبت بشار  
الحبي  بورقيبةه والتي مثلّت انرهتاصتات 

جويلية لاحقا. وتمتيّتزت  05الأولى لقرارات 
ه   الاحتجاجات الدوريةّ انزياحا كبيرا عن 
الصورة النمطية التقليدية لتلاحتتتجتاجتات 
كالت اهر بشكل كرن الي من خلال التنتكّتر 
في أزياء مهرجين وصب  التوجتو  بتالألتوان 
وتركي  شعتور مستتتعتارة... واستتت تزاز 
السلطة ممثلّة في الأمنيين الت يتن وقت توا 
متصدّين للمدّ الت اهري عبر تبادل القتبتل 
ورميهم بألوان الطلاء ورفع شعارات تضتم 
عبارات خادشة ورفع علم قوس قزح شعتار 
المثلية... وهي كلهتا عتلامتات دالتة عت  
الرغبة في كسر كافة القيود الكتلاتستيتكتيتة 
المن مة والم طرة للتحتراد الاحتتتجتاجتيه 
إضافة إلى تتقتارب جتل التحتستاستيتات 
السياسية وانيديولوجتيتة والاتت تاق وإن 
ظاهريا حول عدو مشترد هو رأس السلطة 
حينها بعد أن تراجع هامش الحرية ولا أدلّ 
ع  ذلك من تستار  وتتيرة الاعتتتقتالات 
بالجملة ورد ال عل بعنف ضتدّ كتل متن 

 يحمل ن سا ثوريا مغايرا.

 الحركات الاحتجاجية والسيادةه أيةّ علاقة؟

يعُتبر م هوم سيادة الدولة من وجهة ن تر 
فلس ية احتكار الدولة لوستائتل التعتنتف 
بالمجتمع احتكارا شرعيا عت  حتد عتبتارة 

"ماكس فيبر"ه وغاية ذلك في ن ترهتا 
حماية الحقوق وال ردية والتعتامتةه 
وهو ما يحيتلتنتا في الآن ذاتتهِ إلى 
الثنائيتة التتتي تستعتى الأنت تمتة 
الكليانية إلى فرضها وتكريسها وهتي 
ثنائية السائس والرعيةّ التختاضتعتة 
الم تمرة بأوامرِ ه ل لك تعُترفّ هت   
الأن مة بكونتهتا أنت تمتة أبتويتّة/ 
باترياركيّتةه حتيتثُ يتحتتتلّ الأب/ 
السائس المركز وفي فلكه يدور الأبناء/ 
الرعيةّ يهتدون بهديهِ.  وهو ما يُ سّر 
نشوئية ه   التحركات الاحتجاجتيتة 
التي مرت من المطلبية القطاعيتة أو 
الجهويةّ أو الماديةّ... نحو محتاستبتة 
الطبقة السيتاستيّتة بترمّتتتهتا عت  
تقصيرها وت ريطها في أركان السيتادة 
الوطنية القائمة ع  السيادة الغ ائية 
عبر الح اظ ع  الب ور الأصلية متن 
التلف أو الهجنتة وإيتلاء التقتطتا  
ال لاحة العناية التي يستحقّ وتعزيز 
الموارد المائيةه السيادة عت  المتوارد 
الطاقية والطبيتعتيّتة واستترجتاعتهتا 
واستثمارها والاست ادة من عائداتتهتا 
في توفير مشاريع أو تشغيل العاطلين 
عن العمله السيادة السياسيةّ ومنتع 
التدخّل الأجنبي في الشأن التداختلي 
وحماية الم سسات العمتومتيتة متن 

 الت ريم والت ويت... 

فجميعُ ما تطرقنا إليه من الحتركتات 
الاحتجاجيةّ "ت كّدُ السيادة الشعبيةّ. 
جميع الحالات التي رصدت في هت   
ال ترة التاريخيةّه تصُتوّر تتأكتيتدات 
بازغة للسيادة الشعبيةّ. وتبيّن أيضتا 
إلى مد  تطرح التتأكتيتدات قضتايتا 
سياسيةّ حادّةه ومن لديه التحتق في 

 ]04[التحدّث باسم الناس"

لقد أفرزت ه   التتحتركتات بتكتل 
زخمها وكثافتها م هوما مستتتحتدثتا 
للسيادة والمتواطتنتة يتقتطتع متع 
الم هومين الكلاسيكيينه فنسبة هامتة 
من الشباب المحتج فقتد ثتقتتته في 
الطبقة السياسية وجتدو  التعتمتل 
السياسي وترجم ذلك عبر متقتاطتعتة 
الانتخابات ترشّحا واقتراعاه وهتو في 
ن ر  ير  أنّ الشتعت  وحتد  هتو 
صاح  السلطة المطلقة والعلتيتا في 
التصرفّ في موارد  لت لتك تتنتطتوي 
رؤيته السياسية ع  إعتادة تتوزيتع 
الثروة والمجال... ولا يتحقّق ذلك إلا 
عبر إزاحتة التطتبتقتة الستيتاستيتة 
التشريعية باعتبارها لسان حال متن 

تمثله إما بطل  تجميدها أو الامتتتنتا  
عن التصويت ل ائدتها  وذلك شكل من 

التعتزوف عتن أشكال التعتقتاب فتت "
التصويت هو عداء للنخ  السيتاستيتة 
العاجزة عتن التتتغتيتير ونت تور متن 
الخصومات الحزبية وتك ي  للتوقعات 
المبال  فيها من الخارطة الحزبية ومتن 
الن ام السياسي السائد كما يتدل عت  
خيبات مبال  فتيتهتا وهتو نتو  متن 
 العقاب للحقل السياسي ولكل فاعليه"ه
وب لك التصرف ال اتي وفقا لمتا تمتلتيته 
المصلحة العامة بعيدا عن كافة أشكتال 

 الوصاية.

 الخاتمة

ختاما يُمكن اعتبار ما شهدته تونس بين 
من عدد متأهتول  0100و 0101سنتي 

من التحركات والانت اضات عبر ستائتر 
الولايات في قضايا وموضوعات مختل تة 
منها البيئي ومنهتا الستيتاسي ومتنتهتا 
الاجتماعي... دليل واض  عت  إفتلاس 
الن ام السياسي السابق وعجز الطبتقتة 
السياسية ع  إيجاد حتلتول فتعتلتيّتة 
لمختلف المآزق التي أضحت ت رّق كيان 
المواطن ال ي انُهك واسُتنزف فلم يجتد 
غير الاحتجاج أداة تعبيرية مع التنويتع 
في طرق الاحتجاج )الرياضي/ الت تنتي/ 
التشتكتيتلي..  وفضتاءاتته )التداختل/ 
الخارجه الواقعي/ الافتراضي  بحثا عتن 
آفاق تلقي أفضل وتت تاعتل أخصت . 
وه ا الاحتجاج يضُمر في بنيته العميقة 
عن رغبة في التعبير عن السيادة ومسك 
زمام الأمور وردّها إلى نصابهتا في ظتلّ 
ه ا انفلاس القيمي والتصحّر السيتاسي 

 ال ي بات يعيشه بلدنا.  
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يبدو لي أن الوضع ال ي نعيشه    
اليوم يلقي ع  المثقف مس ولية 

تقري  المسائل الن رية إلى عموم 
الناس أي نشر الثقافة العلمية 

لتسّلم المواقف من الدغمائية 

والان عال وهو ما نسميه عادة 

بعملية "تبسيم المعارف" 

Vulgarisation . 

واعتبارا لما يمكن أن تتعر  له 

العلوم من تسخير ايديولوجي مثل 

استغلال الانثروبولوجيا لدعم 

العنصرية أو العلوم البيولوجية 

لمناصرة أطروحة اللامساواة بين 

الرجل والمرأة وذلك بتحويل 

ال وارق "ال يزيولوجية" إلى فوارق 

"قيمية" وهو ما نسميه "تزييف 

المعارف" ه كان من الضروري تدقيق 

معنى ''تبسيم ''المعارف وخاصة 

 كيف نميز  عن تزيف المعارف؟

وكيف لنا أن نتحسس أبعاد ه ا 

انشكال الن ري منهاه والعملي ع  
ضوء ما يعيشه الوطن من تحولات 

 اجتماعية وسياسيةه واقتصادية ؟

إذا ما عدنا إلى أوغيست كونت  
)Auguste Comte)  لنستأنس به لا

لنقلدّ  أدركنا أن الس ال ال ي 
طرحه ه ا ال يلسوف ال رنسي ع  

ن سه هو اقتراح مخطم الهدف منه 

كي ية ''إعادة تن يم المجتمع'' ؟ 

بعد حصول الثورة ال رنسية أي 

المرور من مرحلة الثورة بما فيها من 
مصاع  وأحقاد ومطال  

وخصوماته إلى وضع الدولة بما 

تتطلبه من ن ام وإقبال ع  اننتاج 

 والعمل النافع .

 Augusteوه   المهمة يجعلها  

Comte  من مهام رجال الصناعةه في
حين يوكل إلى المثق ين من فلاس ة 

وفنانين ورجال القانون مهمة نشر 
قيم ال كر العلمي أو 

ال ي يلائم العصر  positiveالوضعي

الصناعي. وهو يعتقد أنه كما كان 

اننتاج الاقتصادي في العصر الوسيم 

بيد انقطا  والتربية الروحية 

والقيادة ال كرية بيد رجال 

الكنيسةه فإنه ع  المثق ين في 

العصر الصناعي والعلمي أن يحلوا 

محل الكهنوت المسيحي فهم قادة 

المجتمع في حياته الروحية كما أن 

الصناعيين هم قادة المجتمع في 

 حياته الاقتصادية.

والمهم في ه ا الم ه  ليس 

مضامينهه بل مقاصد  وهي مقاصد 

تشير إلى أن المثقف  يلتزم ع ويا أو 

إراديا بحركة مجتمعه ويلتصق 

بطموحاته. وهو ما تعنيه إجمالا 

فكرة ''المثقف العضوي عند انطونيو 

قرامشي ال ي يعتبر أن كل طبقة 
اجتماعية تنشأ ع  أرضية اننتاج 

الاقتصادي تولدّ بشكل عضوي فئة 
أو عدة فئات من المثق ين تتمثل 

وظي تها في أن تصب  تلك الطبقة 
المالكة لوسائل اننتاج بضرب من 

ومن  Homogénéité''التجانس'' 

الوعي بدورها وبوظائ ها وبأهميتها 

اقتصادياه وسياسيا واجتماعيا. فإذا 

كان صاح  المبادرة الرأسمالية هو 
عند قرامشي أول أنوا  ''المثق ين'' 

فانه ير  أن ه ا المبادر الرأسمالي 

سرعان ما يوجد لخدمته التقني 

الصناعيه وعالم الاقتصاده ورجل 

القانون الجديد والمثقف ال ي يبد  

ثقافة جديدة. ويعني ذلك أن 

المثقف ليس مستقلا ب اته لا في 
ت كير  ولا في معاشه سواء عند 

  .اوغست كونت أو عند قرامشي

إصرار  -والحال تلك-فكيف ن سر 

المثقف ع  ادعاء الاستقلال بالرأي 
والحرية في الت كير؟ نكت ي بانشارة 

أن ه ا انشكال  Bas du formulaireإلى
ال ي طرحنا  يتعلق بكي ية تصورنا 

للعلاقة بين الالتزام والحرية. فما يمكن أن 

تكون وظي ة المثقف التونسي اليوم 

بحيث لا يتناق  في حياته واج  الالتزام 

 بما أراد أن يلتزم به مع حريته كم كر؟

نعتقد أن الواج  الملقى ع  عاتق  

المثقف اليوم هو نشر القيم التي نادت 

بها الثورة وهي الحرية والكرامة والمعاني 

اللصيقة بهما مثل أن الحرية لا تن صل 

عن المس ولية وان الحقوق لا تكون 

شرعية إلا بما يلازمها من الواجبات وان 

المنوال الاقتصادي الناجع والبادرة 
الاقتصادية الحرة لا تن صل عن العدالة 

الاجتماعية. فالبعد الأول يح ظ البلاد 

من ويلات ال وضى وتعاسة الاستبداد 

معا. والبعد الثاني يك ل للبلاد تكاثر 
الخيرات من ناحية والسيطرة ع  

 م اهر الاستغلال والأنانية 

نحن إذا أمام من ومة من القيم تتطل   
تضافر جهود علماء الاقتصاده والسياسة 

وال لس ة وعلم الن س والاجتما  
والتربية حتى يتحقق التقارب بين النخبة 

أو الص وة والجمهور وبين الاختصاصات 
الدقيقة وشيو  المعارف بين المواطنين. 

ولا ندعي أن ه   المن ومة القيمية 

كافية وحدها لتحقيق أهداف الثورة 

الوطنية ولكننا ندعي أنها ضرورية 

 لتحقيق ما خلاها من القيم والمطال . 

فكيف للمثق ين أن يشيعوا العلم دون    

تزييف لحقيقته خدمة للكرامة و للحرية 
 والمساواة والعدالة والمس ولية؟ 

” 

نعتقد أن الواج  

الملقى ع  عاتق 

المثقف اليوم هو نشر 

القيم التي نادت بها 

الثورة وهي الحرية 

والكرامة والمعاني 

 اللصيقة بهما 

  “ 

 كريمة بريكيبقلم: 
أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للدراسات 

 الانسانية بزغوان
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لابدا أن نشير هنا إلى مسالة ع  غاية    
من الأهمية وهي أنّ العلم واسطة أو 

وسيلة في حين أن الحرية والكرامة 
والمساواة والعدالة _غايات سامية. والعلم 

واسطة في موضعين: موضع إنتاجه ع  
أيدي النخ  العالمة في المخابر المتطورة 
حيث تكون له لغته التي تخصه 

ومناهجه الملائمة من ناحية وموضع 
شيوعه في ص وف المجتمع من ناحية 

 أخر .

فالمرور مما يسمى 'النخبة " إلى   

"الجمهور" هو مرور من مواقع إنتاج 

العلم بطقوسها وآدابهاه وقوانينها ال اتيةه 
إلى مواقع استهلاكه أو استخدامه شتى 

ضروب الاستخدام. ويمكن أن نقول أنّ 

مطل  العلم في مواضع إنتاجه هو 

القانون العلمي أو قل الحقيقة 
الموضوعية في تجردها. إما مطل  نشر 

العلم فهو ال هم في خدمة الحرية 

والكرامة والمساواة والعدالة. فهل أتي  

للجامعة التونسية باعتبارها م سسة 

علمية أن تساهم في نشر نتائج أبحاثها في 
المجتمع حتى ي هم التونسي معاني 

 المواطنة والديمقراطية ؟

ولئن كان المجال لا يتسع في ه ا الموضع   

للوقوف ع  رهانات "التبسيم المعرفي" 

La vulgarisation أي إدخال العلم في

النسيج الثقافي وإدماجه في بنية الوعي 
الجمعي فانه يجدر بنا أن نعي ما في ذلك 
المسار من المزالق التي قد ت ضي إلى 

نقي  ما نريد أي إلى ن ي الحرية. وها 

هنا تكمن أهمية دور المثقف العضوي 

بحق وي هر بإلحاح ما ينت ر  من تبديد 

سحاب الدجَل ال ي تنشر  فضائيات 

 .واسعة الانتشار

ونحن نشير في ه ا السياق إلى ممارسات 

منتشرة من خصائصها استبدال الم اهيم 

بالكلمات الطبيعية أي اللغة العلمية 
الاصطلاحية الرياضية باللغة الطبيعية 

والاستعاضة عن المعاني المجردة العلمية 
بالمجازات والصور بدعو  التقري  إلى 

 الأذهان. 

ويك ي في ه ا السياق أن نسائل  

المجازات والصور الزائ ة للتعبير عن 

العلاقة بين المواطن والدولة حيث 

ينزل بها الشيو  المزيف إلى المجاز 

الرعوي فيصب  الحاكم راعيا 

والشع  قطيعا أو المجاز الأبوي 

حيث يكون الحاكم أبا والشع  

أبناء قصّرا أو المجاز البيولوجي 

حيث يكون المجتمع جسدا 
والحاكم طبيبا. وفي ه   المجازات 

التي تطالعنا بكثير من الوضوح 

الزائف من قوة التخدير ما ينت ي 

 معه الحس النقدي.

فالمجاز الأول ي تر  أن الحاكم هو 
ال ي يضمن للشع  غ اء  كما 

يضمن الراعي لقطيعه غ اء  
والحال أن الشع  هو ال ي يغ ي 

الحاكم وليس العكس. أما المجاز 

الأبوي فإن ما فيه من حميمية وما 

يثير  في السامع من وجدان يخ ي 
ما فيه من تسلم إذ يحكم ع  

الشع  بالقصور والتبعية. أما 

المجاز الطبي فهو يقوم ع  قياس 
المجتمع بالجسد في حين أن 

ال وارق بينهما كبيرة. فالجسد 
يحقق طبيعيا انسجام أعضائه في 

حين أن انسجام المجتمع مع ن سه لا 

يكون إلا بإرادة الأغلبية من أفراد . 

فالانسجام الأول آلي ولا وعي فيه ولا 

خيارات لهه والثاني إرادي ووا  

واختياري. وع  تلك انرادة وذلك 

الوعي وذلك الاختيار تأسست ن ريات 

العقد الاجتماعي باعتبار  أساس الن م 

الديمقراطية المبنية ع  حرية المواطن.  
وعند ه ا الموضع نتبين خصوصيات 

 تدخل المثقف في تونس اليوم.

فهو مدعو إلى أن يواجه ضروبا من 

الأقاويل التي غايتها إما صرف الن ر عن 
إشكال الكرامة والحرية والتلهية عنهما 

وذلك بإثارة مشاكل هامشية أو ثانوية 

أو ع  الأقل غير متأكدة في ال رف 

الحالي أو بالتلهي بإشكاليات خيالية هي 

ابعد ما تكون عن مطال  الثورة. وهو 
مدعو إلى نشر قيم الحرية والعدالة 

حتى تصب  بعدا أساسيا من أبعاد 

 نسيجنا الثقافي ووعينا السياسي.

” 

يك ي في ه ا السياق 

أن نسائل المجازات 

والصور الزائ ة للتعبير 

عن العلاقة بين 

 المواطن والدولة 

“ 

Made with Dream AI 
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